
 

 وزارة التعليـــــم العالـــــي والبحــــــث العلمـــــي
  -ــــة تبســـ -جامعــــــة العربـــــي التبســـــي 

 كليـــــــة الحقــــــوق والعلـــــوم السياسيــــــة
 الحقــــــــــوق قســـــــم 

 ـص قانـــــــون جنائـــــــيتخص  
 :ر الموسومـة بـــادة الماستـل شهـات نيـن متطل بـة ضمـمرة مقد  ـمذك     

 

 :                                    ةمن إعداد الطالب    
 عبــــــــد الكريـــــــم لبنــــــى                         . 
 

 أعضــــــــاء لجنـــــــــــــــة المناقشــــــة:
 

  :مـــــــب والإســــــــاللق :ةــــــــــة العلميــــــــــــــالدرج :ةــــــــــــــــــــالصف

 دربــــال عبــــد الـــرزاق أ.  ــــر قسم أـمحاضــــــــــاذ ـــــــــــــأست ـــــاـــــــــــــرئيسًـــــــ

 الطاهـــــــــــر دلــــــــــــولد.  ــــــر قسم أـمحاضــــــــاذ ـــــــــــــأست ومقـــــــررًا مشرفًـــــــــــا

 سعــــــــــــادأجعـــــــــــــود أ.  ـــــــد قسم أـمساعـــــــــاذ ـــــــــــــأست ــــــــاــــــــــمناقشًــــعضوًا 
 

 .4102/4102السنــــــــــــة الجامعيــــــــــة: 



 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 قــال اللــه سبحانـه وتعالـى فـي كتابــه العزيــز  
 بعــد:  

 

  الحمـــــا  الحمـــمبســـم الله
 

 مًاو  وا ق  ـب  ص    ت  وا أ  ن   ـ ب  ت  ف    أ  ب ـ ن  ب    ق  اس  ف ـ   م  ك  اء    ج  وا إ  ن  ام  ء    ين  ذ  ا ال  ه  ي  ا أ  ي ـ  ﴿
 ﴾ ـن  م  اد  ن ـ   م  ت  ل  ع  ا ف  ى م  ل  وا ع  ح  ب  ص  ت  ف    ة  ال  ه  ج  ب  

  العيــــمصـــدق الله                                                  
 "60الآيـة    حجحاتسـورة ال"                                                   

 
 

 قـال العــاد الأصفهانـي فـي مقدمـة "معجـم الأدبــاء":
 

 "إني رأيت أنه لا يكتب إنسا  كتابا في يومه، إلا قـال  
 في غده لو غـح هذا لكا  أمسن ولو زيد هذا لكا 

 يستحسن، ولو قدم هذا لكا  أفضل، ولو تحك هذا لكا  
 استـلاءأجـل، وهذا من أعيم العبح، وهو دلـل على    

 النقص على جـلة البشح"  
 



  شــكح وعـحفـا 
 

 مـــــــا  الحمــــــــم الله الحمـــــــبسـ
 

ذي أعطانا  الحـد لله ال  ،الحـد لله الذي هدانا إلى نور العلم ومـزنا بالعقـل الذي يسح طحيقنا

من موجبات رمـته الإرادة والعزيـة على إتـام عـلنا نحـدك يا رب مـدا يلـق بـقـامك  

 وعيـم جلالك.

فني بقبوله  شح    يذال "الطاهحدلول   " الدكتور: الأستاذ إلى الشكح بجزيل تقدمأ كـا
ة التي بفضلها عحف   الإشحاف على بحثي هذا ولم يبخل علي  بتوجـهاته وتعلــاته الق ــ

تح، سواء على مستوى اللـسانس أو الـاس  يا لور، كـا كا  سندً هذا البحث الـتواضع الن  
 .والعافـة الصحة علـه الله أداموخلال فتحة إنجازي لهذا البحث.  
 

 ة الأفـاضل أعضاء لجنة الـناقشة الدكتور  للأساتذ الشكح بجزيل تقدمأ كـا
 ". أجعود سعاد " والأستاذة " دربال عبد الحزاق "

كل التقديح   مله ن  ك  أ   الذينفضلاً عن جــع أساتذتي بكل ـة الحقوق والعلوم السـاسـة  
 .والعحفـا  الشكح عبارات بأسـى إلـهم هتوج  أو  والامتحام،

 كلـة إلى كافة القـائــن على والعحفـا  الجزيل بالشكح تقدمأ أ  ييفوتن لا كـا
  من يل موهقد   ما على "-تبسة-تبسي  العحبي الجامعة  "الحقوق والعلوم السـاسـة  

 .العلــة الـادة جـع في ومساعدة دعم
 يـنعل   من وكل   بعـد، أو قحيب من العو  يد يل مقد   من كل شكحأ كـا

 الأشكال. من شكل بأي يوساعدن ا،ف ـًح  م  
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 من أهم الحقوق الأساسيّة التي يقوم عليها بناء الدّولة كّ أنّ حرّية الرّأي والتّعبيرلا ش

  .مبادئ عامّة ثة، التي تكون بممارسة الحق في الإعلام على أساسالدّيمقراطيّة الحدي
خطّة و  الوطنيّة على تكريسها وفق سيّاسة والقوانين إن لم نقل كلّها الدّساتير معظملذا قامت 

حرّيات التّعبير  أنّ  على 14نصّ في المادّة  ، حيث نجد الدّستور الجزائري إعلاميّة لتنظيم الاتّصال
 تّصالالإعلام والا ق وسائليعن طر  ، وهذا الحق يتمّ تكريسه في عصرنا الحاضرمضمونة للمواطن

التي يَتجسّد و  لتقديم الخدمات العموميّة ، أهمّها وسائل الإعلام والاتّصال المرئيّة والمسموعةمختلفةال
المتعلّق بالنّشاط السّمعي  "م4441فبراير سنة  41المؤرّخ في  41-41" القانون  تنظيم نشاطها في

من هذا من ناحيّة، و  .، باعتبارها احدى أهم وسائل الإعلام التي تتّصل بالمواطنالجديد البصري 
 قد تشكّل هاته الوسائل اعتداء على المصالح العامّة أو الخاصّة.   ناحيّة أخرى،

 ةرتكاب الأنشطة الإجراميّ با م والاتّصال المرئيّة والمسموعةوسائل الإعلا ومن ثمّ قد تقوم
تكون آليّة  هذه الوسائل قد أنّ  المستحدثة في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، لكن نجد

ا دفعنا م ي قانون العقوبات وقانون الإعلام،المنصوص عليها ف لارتكاب بعض الأنشطة الإجراميّة
 ة. رتكبيها المسؤوليّة الجزائيّ مُ  تُحمِّّل يشكّل ذلك جريمة إعلاميّة ممّا ،للتّطرّق لهذه القوانين
 وعـــــــــــأهميــــــــة الموض

لتّي تقدّم ام والاتّصال المرئيّة والمسموعة وسائل الإعلال المسؤوليّة الجزائيّةيكتسي موضوع 
يّة بالغة سواء في قانون العقوبات أو قانون الإعلام أو القانون أهم اتها من أجل المنفعة العامّةمخد

لعامّة أو االمتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، إذ تهدف أساسًا هذه القوانين إلى حماية المصالح 
حظات سهولة انتقال المعلومات بطريقة فعّالة في لتساعد على فهذه الوسائل  ،الخاصّة المعتدى عليها

  .التأثير في تكوين الرأي العام إلى إلى ملايين الأفراد، إذ يؤدّي بثّ هذه المعلومات والأخبار
بحت لا التي أص تّصالفالوقت الرّاهن يشهد انتهاكات وتجاوزات من قبل وسائل الإعلام والا

الإعلاميّة  لجرائمعن طريق ارتكاب ا وعاداته وتقاليده وحقوق الإنسان مصالح المجتمعفيها  تراعى
 وضع حدود لهذه التّجاوزات.على المشرّع بمختلف صوّرها، وبالتالي 
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 ـةـــــــالدّراســـــداف ـــــــــــأه
 يلي:ما أهداف دراستنا لهذا الموضوع فييمكن حصر 

تبيان الجرائم التي يتصوّر ارتكابها عن طريق وسائل الإعلام والاتّصال في قانون العقوبات وقانون 
تعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، والوقوف على ، والجرائم التي استحدثها القانون المالإعلام

 الخصوصيات التي تميّزها عن غيرها من الجرائم.
تبيان شروط إعمال المسؤولية الجزائيّة لمرتكبي جرائم الإعلام والاتّصال، بارتكابهم جرائم 
إعلاميّة، وذلك على ضوء ما حدّده قانون الإعلام والقانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري من 

مكن يإضافة إلى تحديد العقوبات التي أشخاص مسؤولين على العمل الإعلامي السّمعي البصري، 
 أن تطبّق في حالة قيّام المسؤوليّة الجزائيّة.

 أسباب اختيّار الموضوع
وعيّة ، إذ تتمثّل الأسباب الموضموضوعيّة وأسباب ذاتيّة دفعنا لاختيّار هذا الموضوع أسباب

افة إلى بالإضقانون الإعلام فقط يحكمها  كان أن وسائل الإعلام والاتّصال السمعيّة البصريةفي 
ون لفت انتباهنا استحداث المشرّع الجزائري قانوسائل الإعلام الأخرى المكتوبة والإلكترونيّة، ولقد 

 ،د ممارسة النّشاط السّمعي البصري، وهذا دليل على اهتمام المشّرّع بهذه الوسائلخاص بتنظيم قواع
  .بصري خدمات الاتّصال السّمعي القديم تإنشاء مؤسّسة لب بالإجراءات الخاصّة أو ،ما قد تقوم ببثّهب

كما نجد أن الجرائم التي يمكن ارتكابها عن طريق وسائل الإعلام والاتّصال المرئيّة والمسموعة 
علانيّة  من ادي، وذلك ممّا يترتّب عن هذه الوسائلالتي ترتكب من شخص عتختلف عن الجرائم 

ذاعتها على أكبر نطاق ممكن،  للأمور ما تشكّله و  داد الضّرر المترتّب عن هاته الجرائميز  من ثمّ و وا 
 من خطورة إجراميّة على الصّالح العام والخاص.

فنرى أنّه تِّبعًا لتطوّر وسائل الإعلام والاتصال وتنوّع ما تقدّمه من  أمّا عن الأسباب الذاتيّة
لأخبار والمعلومات للبحث عن اوالإذاعيّة ممّا يدفع بالإعلاميّين برامج، ونظرًا لكثرة القنوات التّلفزيونيّة 

والآراء من أيّ مصدر للقيّام بأعمالهم وتعزيز برامجهم، وهذا قد يؤدّي بهم إلى إنشاء مؤسّسات للبث 
 الإذاعي أو التّلفزي بطريقة غير مشروعة، أو القيّام ببثّ أخبار أو أقوال تشكّل جرائم إعلاميّة.

 ـــــــات السّـــــــابـــقةــــالدّراس
لموضوع جرائم الإعلام بصفّة عامّة سواء فيما يتعلّق بدراسات فقهيّة من لقد تمّ التّعرّض 

المؤلّفين، كرسالة في جنح الصّحافة للأستاذ لحسين بن الشّيخ آث ملويا الذي درس فيها جنح 
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ا من وغيره الإعلام الجديد والقديم،من الجانب الفقهي والقانوني المقارن بين قانون الصّحافة 
ا بالنّسبة للرّسائل الأكاديميّة، هناك دراسة لآليّات مكافحة جرائم تكنولوجيّات الإعلام المؤلّفات، أمّ 

 والاتّصال لمريم أحمد مسعود، وغيرها من الرّسائل.
ق لها من جزئيّة جديدة لم يتم التّطرّ  وبالإضافة لهذه الدّراسات خصّصنا موضوع بحثنا بدراسة

بل والمتمثّلة في تسليط الضّوء على وسائل الإعلام والاتّصال المرئيّة والمسموعة التي تقدّم خدمات قَ 
قط دون وسائل ف وما قد ترتكبه من جرائم أثناء القيّام بأعمالها ،في ظل القانون الجديد للمنفعة العامة

 ؤوليّة الجزائيّة لها.الإعلام الأخرى وتحديد المس
 عـــــــــــبــــهج المتّ ــــــــالمن

اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على المنهج الوصفي بالتّطرّق لبعض المفاهيم والعناصر 
من أجل تحليل مختلف النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالموضوع، لمنهج التّحليلي على اوشرحها، و 

 .الإعلام العقوبات وقانون  المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري وقانون  قانون الالمتمثّلة أساسًا في 
 ةـــــــــــاليــــــرح الإشكـــط

ية ما مدى قيّام المسؤولية الجزائ: في تدفعنا دراسة هذا الموضوع لطرح الإشكالية المتمثّلة
 ؟المرئيّة والمسموعة عن أعمال وسائل الإعلام والاتّصال

 عةــــــتّبـــالمة ـطالخـــــــــ
، إلى فصلين يحوي كل فصل مبحثين قسّمنا هذا البحث للإجابة على الإشكاليّة السابقةو 

التي لا  ،وسائل الإعلام والاتّصاللماهيّة  ارتأينا من خلاله التّطرّق  ،مهّدنا لهما بمبحث تمهيدي
 فصول البحث نبيّنها كالآتي: دراجها ضمنيمكن إ

 وسائل الإعلام والاتّصالماهيّة  مبحث تمهيدي:
ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوعيّـ ــــــام الموضـــ ــــ ــفصـــل الأول: الأحكـــ  الـ

 المبحث الأول: الأركان العامّة لجرائم الإعلام والاتّصال
 المبحث الثاني: خصوصيّة جرائم الإعلام والاتّصال

ـــــالفصــــل الثاني: الأحك ــــ ـــةالإج امــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرائيّـ ـــ ــــ ــــ  ـ
ــــــةالمبحث الأول:  ــــ ــــ ــــ ــــة الجزائيّـــ ــــ ــــ  المتابعـــــ
   تنظيم المسؤوليّة الجزائيّةالمبحث الثاني: 



 

 :مبحـــث تمهيـــدي    
   ماهية وسائل الإعلام والاتصال     
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 تمهيد وتقسيم

 
رفت ، كما عم والمؤسسات الإعلاميةعرفت الجزائر تطورا عبر مراحل مختلفة لوسائل الإعلا

ممارستها ق مة لها على حتنظيما قانونيا إعلاميا بالنسبة للمؤسسة الإعلامية، إذ نصت القوانين المنظ  
 للحق في الإعلام أو إنشاء هاته المؤسسة الإعلامية.

إذ تهدف المؤسّسة الإعلاميّة مهما اختلفت طبيعتها إلى الإخبار والتّوجيه والتّرفيه وتمكين 
الذي يكون عن طريق الإعلام المكتوب أو الإلكتروني أو السّمعي  المواطن من حقّه في الإعلام

النّصوص القانونيّة المنظّمة للإعلام، وبموجبها يكون للمؤسّسة الإعلاميّة ، الذي تُحدّده البصري 
 اقانوني   الاسيّما مؤسّستي التّلفزيون والإذاعة والخدمة العموميّة التي تقدّمها هاتان الوسيلتان إطار  

ئل اذلك على أن تمارس وس ".المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري  41-41القانون " :لها هو انظّم  مُ 
الإعلام وظائفها بالطّرق السّلميّة وضمن حدود المحافظة على الآداب والأخلاق وأمن المجتمع 

 ة حرّية الإعلامهو ممارس ،ولعلّ أبرز عامل يعكس واقع الحرّية في مجتمعنا العصري  ،والدّولة
هازي الرّاديو جلأنّه يعتبر أسرع وسيلة إعلاميّة في نشر المعلومات والأنباء عبر المرئي والمسموع، 

   ن لا يَتطلّبان أي مجهود من المُستمع أو المشاهد. اللّذي ،والتّلفزيون المتوفّرين لدى معظم النّاس
إلى تحديد وسائل الإعلام والاتصال تحت هذا المبحث  في هذه الدّراسة أردنا التطرق ومن ثمّ 

ى علام والاتصال والتعرض إلفيه لمفهوم الإ طرّق إلى مطلبين: المطلب الأول سنت الذي قسمناه
وسائل الإعلام بصفة عامة، أما المطلب الثاني: الذي سنتناول فيه ضوابط العمل في إطار الإعلام 

 .ريمةكوسيلة ارتكاب الج عليها بالدراسة في مجال بحثناالسمعي البصري ذلك أنّ هذه نقتصر 
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 المطلب الأول: نطاق الإعلام والاتصال
الإعلام ناتج عن عدة عوامل منها التطور المذهل لوسائل الإعلام وسيادة إن الحق في 

ول يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأ إذتعبير والإعلام، الاتصال وذلك راجع لحرية ال
 .نتطرّق فيه لمفهوم الإعلام والاتصال، أمّا الفرع الثاني نحدّد فيه الوسائل الإعلاميّة بصفة عامة

 مفهوم الإعلام والاتصال الفرع الأول: 
 أولا: تعريف الإعلام

عملية تزويد الناس بالأخبار والحقائق والمعلومات الصادقة عن طريق وسائل  هوالإعلام 
 1إعلامية.
ا الإخبار وتقديم المعلومات، ويتضح في هذه العملية  informationكلمة إعلام ف تعني أساس 

 ،( تنتقل في اتجاه واحد من مرسل إلى مستقبل...إعلامية )أخبار، معلوماتد رسالة الإخبارية، وجو 
ذا كان المصطلح يعني نقل المعلومات والأخبار والأفكار والآراء.  وا 

ن الإعلام هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء إإذ 
 عةبالطّرق المشرو  من خلال وسائل الإعلامدولة  النظريات والمبادئ التي اعتُمدت لدى كل نظام أو

بطريقة  ،عارف والثقافات الفكريةلذلك فإن التعريف العلمي للإعلام العام هو كل نقل للمعلومات والم
وقد ذهب بعض الشُرّاح إلى تعريف  2لظاهرة والمعنوية،معينة خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر ا

 3الأخبار والمعلومات عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفزيون.على أنه: تلقي ونشر الإعلام 
 ثانيا: تعريف الاتصال

من شخص أو جماعة إلى شخص  فكار أو الاتجاهاتالاتصال هو انتقال المعلومات، أو الأ
 دهيقص ، ويوصف الاتصال بأنه فعّال حينما يكون المعنى الذيو جماعة أخرى من خلال الرموزأ

من نقل  نُ كّ  مَ جتماعي، فهو يُ لاتفاعل االأساس  الاتصالفإلى المستقبل،  يصلالمرسل هو الذي 
 4.ة والتفاهم بين الأفرادمعرفال

                                                           
، 1444،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيعالطّبعة الأولى، عبد الرزاق محمد الدّليمي، المدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال،  -1

 .41ص
  . 41-41، ص ص نفسهالمرجع  -2
، 1441ردن، د للنشر والتوزيع، الأدار الحام الطّبعة الأولى، الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر،نوال طارق إبراهيم العبيدي،  -3

 .431ص 
 .18ص  ،1441الطّبعة الأولى، دار الشروق للنّشر والتّوزيع،  ت، قاموس المصطلحات الإعلاميّة،محمد فريد محمود عزّ  -4
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و بث "كل إرسال أا المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الاتصالات على أنه القانون عرّف و 
أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو الكتابات أو الصّور أو الأصوات أو المعلومات مهما تكن 

 1الأنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من الأنظمة الكهرومغناطيسية".طبيعتها بواسطة 
   وسائل الإعلام والاتصال بصفة عامةالفرع الثاني: أنواع 

: كل نشر أو بثّ لوقائع أحداث أو وسائل أو آراء الإعلام تعتبر أنشطة الإعلام حسب قانون 
أو أفكار أو معارف يكون عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون موجهّة 

 2للجمهور أو فئة منه.
الإعلام التابعة للقطاع الإعلام عن طريق وسائل  قانون  وفقن أنشطة الإعلام م  ضَ حيث تُ 

تعهدة، نشئها أحزاب سياسية أو جمعيات منشئها هيئات عمومية، أو التي تملكها أو تُ العمومي والتي تُ 
نشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري، ويمتلك رأس مالها أشخاص أو التي يملكها أو يُ 
 3ويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.طبيعيون أو معن
ومرئي ومسموع وسائل الإعلام إلى إعلام مقروء كالصحف ومسموع كالإذاعة وتنقسم 

لكتروني كشبكة الإنترنت.  كالتلفزيون وا 
 أولا: الإعلام المكتوب أو المقروء 

دع، والإعلام بجعله يفكر ويت التي الكائنات الحيّة ملكة العقل ما يميز الإنسان عن بقية إنّ 
ي ي يضمن للإنسان حريّة فمن أهم الوسائل في عصرنا الحالي لتكوين الرأي العام، الذ المكتوب
الصحافة  الحريّة في هذا السياق تظهر فيف، وبالتالي بسهولة نقلها إلى المحيط الخارجيب التعبير
 ةوالإقليمية ومختلف الدساتير انطلاقا من الشريع الإعلانات الدوليةتي نصّت عليها ال المكتوبة

 هاء فيالذي ج الدستور الجزائري وعلى وجه الخصوص  ،الإسلامية ووصولا إلى الدساتير الوطنية
 يةدور  نشريةإصدار كل  يتم أنّه في قانون الإعلام كرّسه ما ، وكذا4وحرية الرأي" مساس بحرمة"لا 

 5بحرّية.

                                                           
 تعلق بالنشاط السمعي البصري. م الم1441فبراير سنة  11 المؤرّخ في 41-41من القانون رقم  41ادة الم راجع -1
 بالإعلام.  المتعلّقم  1441يناير سنة  41 المؤرخ في 40-41من القانون العضوي رقم:  43المادة راجع  -2
  .نفسه من القانون  41 المادةراجع  -3
  ، المعدّل والمتمّم.4118ديسمبر  41المؤرّخ في  311-81الصّادر بالمرسوم الرّئاسي رقم  من الدّستور الجزائري  38المادة راجع  -4
 . نفسه المتعلّق بالإعلام من القانون  44المادة راجع  -5



 الـــــــــــــلام والاتصــــــــــــــــل الإعــــــــــــــــة وسائــــــــــــــــــــدي: ماهيـــــــــــــث تمهيــــــــــــــمبح

8 

هو كل ما ينشر على فترات محددة أو غير محددة، ولها عنوان  والإعلام المكتوب أو المقروء  
  هما: مت إلى فئتينمن الكتّاب، وقد قسّ واحد ينظم جميع حلقاتها ويشترك في تحديدها العديد 

 الصحف:  -أ
  أبرزها:أساسية  معاييرلها  شترطيُ لة اتصال مطبوعة تصدر بشكل دوري هي وسي  

 وتطبع بآلات الطّباعة. أسبوع انشر بشكل دوري لا يتجاوز أن ت -
 أنها متاحة لكل الأشخاص، وليس فقط لنخبة مختارة أو مؤسسة أو منظمة ما. -
 أن محتواها ينبغي أن يتنوع ويشمل كل ما يهم الجماهير بكافة طوائفها. -
 أن تعالج قضايا معاصرة لوقت صدورها، مع شيء من الاستمرارية. -
 ، وتكون مستقرّة عبر الوقت.تعليما عادي اراءتها كل من تلقى أن يستطيع ق -
 المجلات: -ب
ة مخصّصة جريدلأن ال وذلككل الجريدة، ، ليصف الصحيفة التي لها شعمل هذا المصطلحاستُ   

ا ومقالات ودراسات ومواد أخرى للتسلية،بشكل محدّد للأخبار يمكن و  ، بينما تقدم المجلات قصص 
تعريف المجلة بأنها مطبوع مغلف يصدر بشكل دوري طويل أو قصير، ويحتوي على مادة مقروءة 

 1.ف المجلة، مثل: المطبوع، الدوريةستعمل جميعها في وصوهناك عدة مصطلحات ت متنوعة.
فهو ينظم نشاط الصحافة المكتوبة في الباب الثاني منه تحت عنوان:  قانون الإعلامأما   

لّات الصحف والمج"النشريات الدورية،  برتَ ع  الذي يَ  عن طريق الصحافة المكتوبةنشاط الإعلام 
 نفين:الدورية إلى صبجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة، كما صنف هاته النشريات 

 العام. النشريات الدورية للإعلام -
 2."النشريات الدورية المتخصصة -

 : "كل نشرية تتناولأنها، النشرية الدورية للإعلام العام، على الإعلامقانون عرّف  وكذلك  
 3وتكون موجهة للجمهور".دولية، خبر ا حول وقائع لأحداث وطنية و 

المقصود بالنشرية الدورية المتخصصة، على أنها: "كلّ نشرية تتناول خبرا له علاقة  وكذا حدّد  
 4بميادين خاصة، وتكون موجهة لفئات من الجمهور".

                                                           
 .10-11ص  د الدليمي، المرجع السابق، صعبد الرزاق محم -1
 .المتعلّق بالإعلام ،من القانون السابق 48 المادةراجع  -2
 نفسه. قانون المن  41المادة راجع  -3
 القانون نفسه.من  41المادة راجع  -4
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 ثانيا: الإعلام الإلكتروني
نجد بأنه مع تطور انتشار شبكة الأنترنت ظهرت تطبيقات جديدة لا هي صحف ولا هي   

 .والصوتإخبارية بالنص والصورة توفرها جهات مختلفة كتقديم خدمات  ،وكالات أنباء
وتأثرت وسائل الإعلام بالأنترنت حيث قد جذب النشر عبر الشبكة نسبة كبيرة من جماهير   

نت، وكالات الأنباء، إذاعة الأنتر  :شبكة الانترنتهذه الوسائل، ومن نماذج التطبيقات الموجودة في 
 1البث التلفزيوني عبر الأنترنت وخدمة الأخبار بالهاتف المحمول، خدمة الواب والنشر الإلكتروني.

عبارة عن نوع جديد من الإعلام يشترك مع يعرّفه البعض على أنه: فالإعلام الإلكتروني   
 داف، وما يميّزه عن الإعلام التقليدي أنه يعتمدالإعلام التقليدي في المفهوم، والمبادئ العامة والأه

، بهدف التقليدي الاتصالهي الدمج بين كل وسائل ديدة من وسائل الإعلام الحديثة و على وسيلة ج
 مؤثرة بطريقة أكبر، وهو يعتمد بشكل رئيسي على الأنترنت التيإيصال المضامين بأشكال متمايزة و 
 موادهم الإعلامية المختلفة، بطريقة إلكترونية بحتة.تتيح للإعلاميين فرصة كبيرة لتقديم 

الإعلام على الإعلام الإلكتروني في الباب الخامس لجزائري فقد نص في قانون أما المشرع ا  
 منه. 11إلى المادة  81في المواد من المادة  وذلك تحت عنوان: "وسائل الإعلام الإلكترونية"

كل خدمة اتصال مكتوبة عبر الأنترنت موجّهة ": أنّهعلى  علام الإلكترونيإذ عرّف الإ  
 2".، وينشر بصفة مهنية من ق بل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري ...للجمهور

كما أشار هذا القانون إلى أنه يمكن أن يُمارس الإعلام الإلكتروني عن طريق الصحافة   
وتكون معالجة ذات طابع  ،الذي يتكون من أخبار لها صلة بالأحداث المكتوبة عبر الأنترنت

 3صحفي.
عن طريق خدمة الاتصال السمعي البصري عبر "كما يمكن أن يمارس الإعلام الإلكتروني   

توجّه إلى  تيالواب إذاعة( -) واب تلفزيون  ، كل خدمة اتّصال سمعي بصري عبر الانترنتالأنترنت
 4."الجمهور أو فئة منه

                                                           
 .11-10ص ص ، 1444الأردن،  دار أسامة للنشر والتوزيع، الطّبعة الأولى، فيصل أبو عيشة، الإعلام الإلكتروني، -1
 .ق بالإعلامالمتعلّ  ،السابقمن القانون  81المادة راجع  -2
التي تنص على أنه: "يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر الأنترنت، في إنتاج مضمون أصلي  ،قانون نفسهالمن  81المادة راجع  -3

 لا موجّه إلى الصالح العام، ويجدّد بصفة منتظمة ويتكوّن من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
 الأنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين".تدخل المطبوعات الورقية ضمن هذا الصنف، عندما تكون النسخة عبر 

 من القانون نفسه. 81راجع المادة  -4
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 ثالثا: الإعلام المرئي والمسموع
لعلّ و  خدمات مختلفة للمواطنينمرفق الإعلام السمعي البصري من أهم المرافق التي تقدم  إنّ   

أبرز عامل يعكس واقع الحرية في مجتمعنا العصري هو مستوى ممارسة حرية الإعلام المرئي 
ن لأ ة، وخاصة المرئية والمسموعة منهاالمختلفوحرية إبداء الرأي عبر الوسائل الإعلامية مسموع، وال

الإعلام المرئي والمسموع يعتبر أسرع وسيلة إعلامية عادية خارج الإعلام الإلكتروني في نشر 
ل فيهم المشاهد أو المستمع يالراديو والتلفزيون اللذ المعلومات والأنباء عبر جهازي   ي جهد أن لا يَبذ 
هذين الجهازين  نّ إعلّمين أم أمّيين، ويُمكن القول نباء، سواء  أكانوا متفي تلقي المعلومات والأخبار والأ

 1.هما أكثر وسائل الإعلام المرئي والمسموع انتشارا بين الناس، وقدرة في التأثير عليهم
ونظرا لأهمية حرية الإعلام المرئي والمسموع، فقد أقرّت بها المواثيق الدولية والإقليمية   

صال السمعي كما نظّم المشرع الجزائري العمل الإعلامي في إطار الات ،2الإنسانالمتعلقة بحقوق 
 .الجديد المتعلّق بالنشاط السمعي البصري  البصري في القانون 

ويتمثل الإعلام المرئي والمسموع في وسائله العادية بصورة رئيسية في المذياع السمعي 
 3الرسالة حديثا يُقدّم إلى جمهور المستمعين.والتلفزيون السمعي والمرئي، وقد تكون هذه 

وهذا ما سنتطرق له في المطلب الثاني بشيء من التفصيل ذلك أن موضوع بحثنا ينصب   
 على وسائل الإعلام والاتصال المرئي والمسموع.

 الثاني: ضوابط الإعلام والاتصال السمعي البصري  المطلب
عن دوره  فضلا   سابق اكما أشرنا  الرأي العام وتوجيههلا  في تكوين ع  افر ا يلعب الإعلام دو   

ال البث والاتصومن أهم وسائل الإعلام  ،وتوعيته هالجمهور بالأمور التي تهمّ  علامي في إ الاجتماع
وهذا  ،لمتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري ا القانون  انشاطه ممارسة مظنيُ  ذيي، اللفز الإذاعي والتّ 

رئية وبيان وسائل الإعلام والاتصال الم ،السمعي البصري  عالقطا لكيفيّة تنظيم يستدعي التطرق 
 والمسموعة في إطار الخدمة العمومية.
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 تنظيم الاتصال السمعي البصري الفرع الأول: 
ظهور وسائل الاتصال السمعية البصرية أمر ا يتميز به الإعلام عن الصحافة المكتوبة يعد   

بالناس، فهو يلغي المسافة بين المرسل والمستقبل بفضل ما يبثه من صور ورسوم باتصاله المباشر 
 1وصوت.

يلة إعلام ينبغي تحويل الراديو والتلفزيون من وس ،ولتحقيق مزيد من الدّفع والتفاعل بين الناس  
إلى وسيلة اتصال، فكل منهما يمكن أن يكون وسيلة رائعة للاتصال بالنسبة للجمهور إذا كان بإمكانه 

نما أيضا استقبال آ تقديم  لها من أهمّيّة في لما راء وملاحظات الجمهور وبثّها،ليس فقط الإرسال وا 
 2.الخدمات

ي المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري القطاع العام الذ يُنظّم القانون  نجد أنّه بحثناوفي إطار   
ولقد وضّح هذا القانون الإطار الجديد المنظّم للاتصال السّمعي ، يقدم خدمات ذات منفعة عامة

 3البصري وتحديد القواعد القانونية المتعلقة بممارسة النشاط السّمعي البصري وتنظيمه.
ما يقدّم للجمهور من على أنه: "كل  ل السمعي البصري عرّف لنا هذا القانون الاتصاإذ   

 4خدمات إذاعية أو تلفزيونية مهما كانت كيفيات بثّها".
لنا من بيان ضوابط نشاط قطاع الاتصال السمعي بموضوع البحث لابد ولغرض الإلمام   

 المرئية والمسموعة.البصري وما يقدمه من خدمات عمومية عن طريق الوسائل 
 : حرية ممارسة النشاط السمعي البصري لاأو 
إنّ التطوّر التقني لوسائل الإعلام المرئي والمسموع، أتاح لمعظم النّاس الحصول على   

 ، وخاصة عبر جهازي الرّاديوباروأخالمعلومات المتنوّعة، ومعرفة ما يدور حولهم من وقائع وأحداث 
، لكن لكي 5الوسائل انتشارا ووصولا  للجمهور وقدرة في التأثير عليهم أكثري وه ،والتلفزيون لديهم

 6ما تنشره، لابد لها من التّمتع بالحرّية المسؤولة.ذه الوسائل الإعلامية موضوعية فيون هتك
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نشاط نه يمارس الإنشاط السمعي البصري الجزائري إذ المتعلّق بالوهذا ما كرّسه القانون   
وكذا  1،أحكام القانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري  في ظل احترامالسمعي البصري بكل حرّية 

 2.قانون الإعلاممن  41المنصوص عليها في المادة احترام المبادئ 
فإنه  كام قانون الإعلامبما أنّ النشاط السمعي البصري نشاط إعلامي تحدد قواعده طبق ا لأحو   

وتمارس هاته الحرّية في إطار  ،لأحكام المذكورة في المادة أعلاهافي إطار احترام يمارس بحرّية 
 النشاط السّمعي البصري. باحترام الأحكام والقواعد المحدّدة في القانون المتعلّق 

نوان: ع الإعلام نجد أنّه نظّم النشاط السمعي البصري في الباب الرّابع تحت لقانون وبالرّجوع   
 منه. 88إلى المادة  01النشاط السمعي البصري في المواد من المادة 

كل ما يوضع تحت تصرّف الجمهور أو فئة منه عن "أنّه:  لنشاط السمعي البصري إذ اعتبر ا  
أو طريق الاتصال اللّاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات 

 3."لها طابع المراسلة الخاصةرسائل مختلفة لا يكون 
المتعلق بالنشاط السمعي البصري فقد جاء بمصطلح "العمل السمعي البصري"  أمّا القانون   

رافية والجرائد والحصص وعرّفه على أنّه: "كل عمل سمعي بصري ما عدا الأعمال السّينماتوغ
والمنوّعات والألعاب والبرامج الرّياضية المعادة، والإعلانات الإشهارية والاقتناء عبر  الإعلامية
 4التلفزيون".

هيئات عمومية أو مؤسسات وأجهزة القطاع بل كما أنّه يمارس النشاط السمعي البصري من ق    
 5العمومي، المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
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يناير  41الموافق لـــ  40-41من القانون العضوي رقم  41بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 
 ول".وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم ساري المفع 1441سنة 

ا بحرية في إطار أحكام هذالمتعلّق بالإعلام، التي تنص على أنّه: "يمارس نشاط الإعلام  ،من القانون السابق 41المادة راجع  -2
 الدستور وقوانين الجمهورية، الدين الإسلامي وباقي الأديان-م المعمول بهما وفي ظل احترام: القانون العضوي والتّشريع والتنظي

ت النظام متطلّبات أمن الدولة والدّفاع الوطني، متطلّبا-، نية والقيم الثقافية للمجتمع، السّيادة الوطنية والوحدة الوطنيةالهوية الوط -
 العام
 حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، سرية التحقيق القضائي-، المصالح الاقتصادية للبلاد، مهام والتزامات الخدمة العمومية -
 الطّابع التّعدّدي للآراء والأفكار، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعيّة".  -
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 ثانيا: الخدمة العمومية للقطاع السمعي البصري 
 444-14منحها المرسوم التنفيذي رقم  والإذاعة الجزائرية للتّلفزيون  وطنيّةمؤسسة الأنّ النجد   

 1في المادة الأولى منه. تبطة بالخدمة العموميةالمر امتيازا عن الأعمال 
إنّ الخدمة العمومية هي فعل اجتماعي فرضته الحياة الاجتماعية، ظهرت تلقائي ا في الجماعة   

فالخدمة العمومية هي خدمة تقدّمها السلطة العامة كضرورة لمساعدة الإنسان لأخيه الإنسان، 
رضاء حاجة من الحاجات أو هي خدمة عامة تسيطر عليها الدولة.  2للجمهور بطرق منتظمة وا 

نقل ينبغي أن تعكس الثقافة الوطنية في تنوّعها وأن تكما أنّ الخدمة العمومية في التلفزيون والإذاعة 
وط ة ضغالتي لا تضرّ بالصالح العام، وأن تكون المؤسسة محمية من أيّ جميع الأفكار والآراء 

 سياسية أو تجارية لتقوم بمهام الإعلام والتربية والترفيه.
ثمن،  لا تقدّر بأيّ خدمة عموميّة  نّه يوفّرإ ، إذاء للتّلفزيون العموميدذلك لضمان أفضل آ  

دف بينما القنوات والمحطّات العمومية ته ؛فالتلفزيونات الخاصة تهدف إلى الرّبح المادي بالأساس
في المساهمة في تشكيل الهوية وتدعيم حسن المواطنة والانتماء وتعزيز إلى ربح من نوع آخر يتمثل 

الرّوابط الروحية والاجتماعية بين أبناء البلد الواحد إضافة إلى المساهمة في تطوير البلاد عن طريق 
 3نشر الثقافة والمعرفة.

لسمعي العمومية ل"الخدمة عرّف  فقد لبصري المتعلّق بالنشاط السمعي ا لقانون لبالرّجوع و   
ص المنفعة العامة التي يضمنها كل شخ: "نشاط للاتصال السمعي البصري ذات أنّها البصري" على

معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية 
 4والاستمرارية والتكيف".

على أنّ: " النشاط السمعي البصري مهمة ذات الإعلام نجده ينصّ  لقانون هذا وبالرّجوع   
النشاط السّمعي البصري يقدّم خدمات ذات منفعة عامة ما يؤكّد على أنّ ذلك  5خدمة عمومية."

 للجمهور.
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 السمعي البصري  الفرع الثاني: وسائل الإعلام والاتصال
لومات والآراء نظر ا لأهمية وسائل الإعلام والاتصال المرئية والمسموعة في إيصال المع

 والأنباء عبر جهازي الرّاديوومات أسرع وسيلة إعلامية في نشر المعل اوأنّه، ر المتنوّعةوالأخبا
 لابد من التعرّض لكل منهما.ف، النّاس والتلفزيون المتوفّرين لدى معظم

 : الإذاعة أولا
يستفيد من و  ان يستمع إلى الرّاديوفالإنس، أوسع وسائل الاتصال السّمعية انتشار اذاعة تعدّ الإ  

هم أ  تعريف الإذاعة وبيانللذا وجب التطرّق  ،ن عائقالعالم دو  من برامجه المختلفة في أيّ مكان
 وظائفها.

 تعريف الإذاعة: -أ
رسالا  من موقع واحد إلى مواقع متعدّدة   أو أيّ بث أو إرسال  ،تعني عبارة "إذاعة" بث ا وا 

يتم إرسالها بالبرق أو بطريق الألياف أو مرئي لإشارات أو نصوص أو صور أو محتوى مسموع 
الجمهور  يستقبلهابقصد أن  ،الصّوتي أو أيّة وسيلة أخرى كهرومغناطيسيةالبصرية أو الإرسال 

طة المخاطبة فيها هي الكلام بأنواعه اس  وَ فلة إعلامية خطيرة وهامة، وتعتبر الإذاعة وسي 1العام،
 2.التواصل طرق فهو من أسهل  المختلفة

خدمة البث "بمصطلح  جاءناإلى القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري نجده وبالرّجوع   
يعني بها: " كل خدمة اتصال موجّهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من و الإذاعي" 

طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرّئيسي مكوّن ا من سلسة متتابعة من الحصص 
 3التي تحتوي على أصوات".

ا مّ توفره لدى الجمهور هو جهاز المذياع الذي يعمل إ الإذاعة تحتاج أنّ الشيء الذيونجد   
 فكلّما كان البرنامج حسن التوجيه، أمّا برامج الإذاعة فهي عصب الإعلام بالكهرباء أو البطّارية

والأهداف  اكان التّأثر به من ثمّ و  ؛بير اسهل الفهم ومتنوّع المواضيع كان الإقبال على هذه الإذاعة ك
 يق ا.التي تدعوا إليها عم
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 وظائف ومميّزات الإذاعة: -ب
لجمهور فإنّه من خلال اللّقاءات المتعدّدة مع ا الواسع،و على الانتشار السّريع و نظر ا لقدرة الرّادي  

لة تمسّ أو مشكقضيّة  أي العام في أيّةوالرّسائل التي ترد إلى المحطّة، يمكن معرفة اتّجاهات الرّ 
ية يمكن للرّاديو أن يقوم بجملة إعلامهات دراسة هذه الاتّجال ومن خلامصير الجماهير ومستقبلهم، 

 1أو تنويرية أو تثقيفية أو توجيهية أو حتّى دعائية لإقناع المستمعين بفكرة معيّنة.
 ويمكن للإذاعة أن تقوم بتأدية الوظائف التالية:  

هر والظوا  مع، ومعالجة المشكلات الاجتماعيةالمجتفي ي نشر الثقافة والعلوم المساهمة ف -
 في حياتهم اليومية.والقضايا التي يعاني منها النّاس 

 .إطلاع أفراد المجتمع على ما حقّقته الحضارة الإنسانية من إيداعات واكتشافات ومعارف -
إيصال الأخبار المحليّة والعالمية لأفراد المجتمع وتنوير الرّأي العام، من خلال تغطية إخبارية  -

ا على لتركيز على السّلبيّات فحسبإلى اوتحليلية، لا تهدف    .الإيجابيات بل تلقي الأضواء أيض 
هور واسع والمعرفة على جم تعريف العالم الخارجي بالتطوّرات والاتّجاهات الفكرية والسّياسية -

 2.بنشرات الأخبار والبرامج والنّدوات السّياسية
والتّركيز على النّقاط العامة كما تتميّز الصّحافة الإذاعية بالإيجاز في عرض الأخبار،   

والعناصر الأساسية حتّى لا يملّ المستمع وكذا التّأثير الكبير على عدد من الأخبار من الصحف 
 3المطبوعة.

 التّلفزيون ثانيًا: 
زتين تفرّد ولعلّ أهم مي في عصرنا، ئل الإعلام المرئي والمسموعيعتبر التّلفزيون من أهم وسا  

د شاه  ن المُ تطلّب متالاستجابة الفورية للأحداث، ولا بهما عن غيره هما: الصورة المرئيّة الجذّابة، و 
 .فزيون وبيان أهم وظائفه ومميزاته، لذا وجب التّطرّق إلى تعريف التّلتعدادات سابقةاس
 تعريف التّلفزيون  -أ
الدّفع بعرّفه معجم مصطلحات الإعلام على أنّه: "وسيلة نقل الصّوت والصّورة في وقت واحد   

 4الكهربائي، وهي أهم الوسائل السّمعية البصرية للاتّصال بالجماهير عن طريق بث برامج معيّنة".
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 ةفالتّلفزيون هو وسيلة مهمّة من وسائل الإعلام إلى جانب كونه وسيلة من وسائل الثّقاف  
وسيلة إعلامية جاءت لنقل الكلمة المذاعة مصحوبة بالصّورة المتحرّكة، نّ التّلفزيون إإذ والتّرفيه، 

وهوّ مزيج من عدد من وسائل الإعلام، ففيه شيء من الصّحافة وشيء من الإذاعة كما فيه الكثير 
والسّينما  المسرحمن المسرح والسّينما، فقد صار في ميسور النّاس الحصول على ثمرات الصّحافة و 

اره، نّ ظهور التّلفزيون وانتشإالقول  ، ويمكنن عناء بمجرّد مشاهدة التّلفزيون والإذاعة مجتمعة دو 
لتّلفزيون )التي كانت قبل ظهور اجعل النّاس يفضّلونه على غيره من وسائل الإعلام، ولاسيّما الإذاعة 
 1الصوت.تعتبر من أهم وسائل الإعلام( لأنّه قدّم لهم الصّورة بالإضافة إلى 

"خدمة البث وعرّف مصطلح كما أنّ القانون المتعلّق بالنّشاط السمعي البصري جاء   
: "كل خدمة اتصال موجّهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من التّلفزيوني" على أنه

طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرّئيسي مكوّن ا من سلسة متتابعة من الحصص 
 2تحتوي على صور وأصوات".التي 
 وظائف ومميّزات التّلفزيون  -ب
لمواطن بأسرع ما يمكن، وذلك من لوصول التلفزيون هو الوسيلة الإعلامية القادرة على ال  

 خلال الخدمات التي يقدّمها للجمهور، ولعلّ أهم الوظائف التي يضطلع بها التّلفزيون هي:
كالأخبار  االوظيفة الإعلامية: التّلفزيون ينقل للمشاهد المعلومات المختلفة لاسيّما النّفعية منه -

 فيد وفعّال.م ن في مجال الإعلامتأثير التّلفزيو و  سية والاجتماعية والعلميّة،الاقتصادية والسّيا
لى الجمهور إالمتدفّق من المعلومات هو يحمل هذا السّيل لتّلفزيون و الوظيفة التّثقيفيّة: إنّ ا -

نّه يسعى إلى إوالثورة التّكنولوجيّة، إذ  بالأحداث البارزة العلميّة دشاه  المُ  يربط راريومي ا وباستم
 .لثّقافاتنشر الأشرطة علميّة وأفلام وثائقيّة  د من خلال ما يعرضه منشاه  تنميّة ثقافة المُ 

نّه أظهر إة بذاتها، حيث ة وتعليميّة قائمعدّ التلفزيون وسيلة تربويّ يُ الوظيفة التّربويّة والتّعليميّة:  -
 قدرة وفعّاليّة في تكوين الاتّجاهات، وتعليم مواد الدّراسة وتلقين المهارات المختلفة.

تّلفزيون علم النّفس الاجتماعي على أنّ الو  يّة: يتّفق علماء الاجتماعالوظيفة الاجتماعيّة والنّفس -
اة جتماعيّة وتغيير السّلوك الاجتماعي، لأنّه يرتبط بالحيأساسي ا في التّنشئة الا ايلعب دور  

  .البيئيّة
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ثقيفيّة وتعليميّة هيّ وظيفة تفا، اتهالوظيفة التّرفيهيّة: إنّ هذه الوظيفة لا تقلّ أهمّية عن سابق -
وتربويّة وا علاميّة في آن واحد، ولكن في قالب مُستتر وغير مباشر، وبالمقابل فالتّرفيه الذي 
ا، بل أصبح لعب ا وضرب ا للقيم والمبادئ  يخرج على نطاق القيم والمبادئ لا يعدّ ترفيه 

 1والأخلاق.
التّلفزيون عن غيره من الوسائل الإعلاميّة الأخرى في أنّه عندما يُبث خبر عبر وما يميّز   

طريقة في ويرتبط به ارتباط ا شخصي ا شبه مباشر وقد يفهم من الالتّلفزيون، فإنّ المشاهد يراه ويسمعه 
 .الكلام والأسلوب في العرض من الأمور ما لا يدركه من اقتصر على قراءة المقال المطبوع مثلا  

كما يقدّم التّلفزيون الأخبار بصورة متحرّكة كأنّها نابضة بالحياة، فيصوّر مواقع الأحداث   
ل الأخبار صوّر ا ملموسة للوقائع والأحداث، وهذا يجع ويقدّمن تتعلّق بهم الأخبار ويلتقي بالمعنيّين ومَ 
كما أنّ نوعيّة الارسال بالتّلفزيون لها  2،ر إحاطة بملابسات وعناصر الأحداثشيّقة للمشاهدين وأكث

 تأثير كبير.
 ث:ــــالمبحخلاصة 

وضّحنا في هذا المبحث وسائل الإعلام والاتصال بصفة عامّة، كما تعرّضنا لتحديد مفهوم   
ولغرض الإلمام بموضوع بحثنا ارتأينا التطرّق بشيء من التّفصيل لوسائل  ،كل من الإعلام والاتصال

كلّمنا ت في موضوع بحثنا هذه الوسائل نظر ا لأهمية، كما أنّه الإعلام والاتصال المرئيّة والمسموعة
 ،زيون الإذاعة والتّلفم عن طريق قد  التي تُ  ،عن القطاع السّمعي البصري في إطار الخدمة العمومية

بق ا لأحكام ط المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري وذلك يكون  دّد قواعده وينظّمه القانون والذي يح
 المتعلّق بالإعلام.  القانون العضوي 

بالاقتصار على وسائل الإعلام والاتصال المرئيّة صبُ دراستنا في هذا الموضوع ن  إذ تَ   
و خدمات أعمال أفي إطار تقديم  ارتكاب الجريمة وذلك، كوسيلة في (التّلفزيون -)الإذاعة والمسموعة

 . لها تحديد المسؤوليّة الجزائيّةلذات منفعة عامّة 
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 تمهيد وتقسيم

 
التي يجب أن  ،المرئي والمسموع فرعا من فروع حرية الإعلام أنّ حرية الإعلام كما وجدنا

 حريّات الآخرين وعدم الإضرار بهاتمارس ضمن حدود القانون وفي إطار المحافظة على حقوق و 
حيانًا يقومون ببثّ بعض الأخبار أو الأقوال أو التّعليقات التي لا أنّنا نجد بأنّ الإعلاميّين ألك ذ

تعبّر عن الحقيقة أو يكون فيها مساس بالحق العام، وبث هذه المعلومات عن طريق الوسائل المرئيّة 
الاحتماء  التّجاوزات التي تحاول هي هذه ثيرًا على المصلحة المعتدى عليها؛والمسموعة يكون أكثر تأ

حماية الصّالح العام  ومن ثمّ كان حقًا مشروعًا وأمرًا مقضيًا ضرورة   ،وراء حرّية الإعلام والرّأي
   .والخاص من تلك التّجاوزات، وليس في المعاقبة عليها تعارض مع حرّية الإعلام

 يمكن أن تصدر عن وسائل هدف إلى تجريم بعض الأفعال التينجد أنّ المشرّع ي ومن ثمّ 
المحدّدة في كل من قانون العقوبات الجزائري وقانون الإعلام والقانون  ،الإعلام السّمعي البصري 

كثرة ل جرائم، ونظرًالوبالتّالي نحدّد الأركان التي تقوم عليها هاته ا ،لمتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري ا
خصوصيّة  مامأ بذلك نكون  ،إعلاميّةالقيّام بالعمل الإعلامي والذي قد ينتج عنه جريمة  المتدخّلين في

ها من شخص حيث لا يُتصوّر ارتكاب جنائيّةالمساهمة ال افتراض تتمثّل في تتميّز بها هاته الجرائم
لإضافة اب ر ارتكابها من أي شخصتفترض هذه الجرائم صفة معيّنة في الجاني إذ لا يتصوّ  واحد، كما

     عنصر العلانيّة الذي يضفي طابع الخصوصيّة على جرائم الإعلام والاتّصال.ل
لتحديد  يهف نتطرّق  هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول ارتأينا تقسيمعلى ذلك  بناءً و 

م لخصوصيّة جرائم الإعلا في المبحث الثاني نتعرّض، و جرائم الإعلام والاتصالل العامة ركانالأ
  .والاتّصال
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    جركائم الإعلام والاتصال ل العامّة رككا الأ المبحث الأول: 
ن العقوبات قانو م المنصوص عليها في حكالأنجد بأنّ جرائم الإعلام في مجملها تمثّل مخالفة ل

 المكمّلين لبصري ل مخالفة لقانون الإعلام والقانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي اتمثّ  كما ،الجزائري 
تّصال التي تقوم عليها جرائم الإعلام والا العامّة لقانون العقوبات، إذ سنتناول في هذا المبحث الأركان

 وي.ي والركن المادي والركن المعنالتي تتمثل في الركن الشرع، السمعي البصري كباقي الجرائم
كن للر  الب: نتطرّق في المطلب الأولمطثلاث وعلى هذا الأساس نقسّم هذا المبحث إلى 

 فيه الركن المعنوي.أمّا المطلب الثالث نحدّد لركن المادي، لوالمطلب الثاني  الشرعي
 الركك  الشركعيالمطلب الأول: 

ريمة جويعني ذلك خضوع الفعل المعتبر إنّ الركن الشرعي يطلق عليه أيضًا الركن القانوني 
نّما الصفة غير المشروعة  1إلى نص يجرّمه ويعاقب عليه، ولكن الأصل أنّه ليس النّص الذّي يجرّم وا 

عل عن أسباب خروج هذا الفللفعل التي يضفيها عليه نص التّجريم، والشّق الآخر للركن الشرعي هو 
 الإباحة، وبالتّالي لدراسة جريمة معيّنة يقتضي أوّلًا البحث عن النّص القانوني المتعلّق بالفعل المجرّم

 .نّه لا ي خضع لسبب من أسباب الإباحةوأ
موضوع دراستنا لهذا البحث قسّمنا هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول نتناول فيه  وحسب

في ة ، أمّا الفرع الثاني نتطرّق فيه لأسباب الإباحالتّنظيم القانوني لجرائم وسائل الإعلام والاتّصال
 جرائم الإعلام والاتصال.

 الفركع الأول: التنظيم القانوني لجركائم الإعلام والاتصال 
يجب  ،ويجرّمه بما أنّ النّص القانوني هو الذي يضفي الصفة غير المشروعة على الفعل

الإعلام  وسائلفعال الإجراميّة التي يمكن ارتكابها عن طريق التكلّم عن القوانين التي تحوي الأ
لّق قانون الإعلام وكذا القانون المتعمن خلال قانون العقوبات و  وذلك السّمعيّة البصريّة والاتّصال

 بالنّشاط السّمعي البصري.
  بالنّسبة لقانو  العقوبات أولا:

ض الجرائم في قانون العقوبات التي حدّد فيها وسائل نّ المشرّع الجزائري نصّ على بعنجد أ
ينها: الإعلام ومن بمن جرائم  بذلك من ضمنها وسائل الإعلام والاتصال وتصبحارتكابها قد تكون 

يق كان ذلك عن طر  ن إهانة أو سبًا أو قذفًا سواءً "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمّ 
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وهنا نجد أنّه حدّد وسائل ، 1..".الكتابة أو الرسم أو التّصريح أو بأيّة آليّة لبث الصوت أو الصورة
 التي يمكن من خلالها ارتكاب الجريمة.الإعلام والاتّصال السّمعيّة البصريّة 
وّر ارتكابها يتص فقدسيلة الإعلام السمعي البصري صراحة، أمّا الجرائم التي لم يحدّد فيها و 

رها النّص على "التحريض على عمل من أعمال الوسيلة كجريمة التّحريض ومن صو  عن طريق هذه
 2...".يل بقصد الإضرار بالدّفاع الوطنيالعنف أو على عمل مدبّر يكون هدفه أو نتيجته وضع عراق
 512، 6مكرر  511، 500في المواد  وغيرها من الأفعال الإجرامية التي حدّدها قانون العقوبات

نه إ ، حيثفي المطلب الثاني بشيء من التّفصيلوالتي سنتعرض لها  ،350، 05مكرر  303
عليها في قانون العقوبات عن طريق يتصور قيام أو ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المنصوص 

 .وسائل الإعلام والاتصال المرئية والمسموعة
  بالنسبة لقانو  الإعلام ثانيا:

بالنظر إلى القانون المتعلق بالإعلام نجده ينظم أهداف حقوق أوساط الإعلام وذلك في إطار 
ال من بإخراج بعض الأفع حرية الرأي والتعبير، كما أنّه جاء بأحكام جزائية تتضمن جرائم الإعلام

المُباح إلى المحظور وذلك في الباب التاسع تحت عنوان المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة 
في الركن المادي،  ، وسنتعرّض لهذه المخالفات562إلى  557النشاط الإعلامي في المواد من 

وعلى سبيل المثال جاءنا قانون الإعلام بفعل "الإهانة بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدّول الأجنبية 
، وهذا 3وأعضاء البعثات الدّبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية"

ن العقوبات الذي نص على جريمة الإهانة الموجهة قانو لفعل الإهانة المُجرّم في  الفعل نجده مكمّل
لرئيس الجمهوريّة، وكذا نص قانون الإعلام على "كل من بثّ بإحدى وسائل الإعلام تقارير عن 

 ، وغيرها.4المرافعات التي تتعلّق بحالة الأشخاص والإجهاض"
 لقانو  المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصركي ثالثا: بالنسبة ل
استحدثه القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري من تنظيم القواعد المتعلّقة نظرًا لما 

ال إلّا أنّه جاء بأحكام جزائيّة تخرج بعض الأفع ،بممارسة النشاط السمعي البصري وذلك بكل حريّةّ 
النّص كمن دائرة الإباحة إلى دائرة المحظور وذلك لإضفاء الصّفة غير المشروعة على هذه الأفعال 

                                                             
 المتضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمم.  5622يونيو  00المؤرّخ  512-22مكرر، من الأمر 511راجع المادة  -1
 نفسه.من الأمر  71راجع المادة  -2
 المتعلّق بالإعلام. ،القانون السابقمن  563راجع المادة  -3
 من القانون نفسه. 565راجع المادة  -4



 الفصــــل الأول: الأحكـــــــــام الموضـــــوعيّـــــــة

   00 

ر الرّخصة عتب  حيث ي   1"استعمال خدمة الاتّصال السّمعي البصري دون الحصول على الرّخصة"،على 
 2..."."العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة الاتصال السّمعي البصري 

، وكذا الفعل 3كذلك "فعل التنازل عن هذه الرّخصة دون الموافقة المسبقة من السلطة المانحة"
الأمر المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إذ "يتعرّض للعقوبات كل شخص  إلى الذي أحالنا

معنوي مرخص له باستغلال خدمة الاتصال السّمعي البصري ينشر أعمالًا فنّية بما يخالف حقوق 
من هذا  550و 506عال المنصوص عليها في المادة ، وكذلك الأف4المؤلّف والحقوق المجاورة"

 القانون.
 أسباب الإباحة في جركائم الإعلام والاتّصالالفركع الثاني: 

اختلف الفقه في نظرتهم لموقع أسباب الإباحة في القانون الجزائي، فهناك فريق ألحقها 
آخر ألحقها  ة وفريقبالمسؤوليّة الجزائيّة على أساس أنّها من الأسباب الموضوعيّة لانعدام المسؤوليّ 

مبرّرة  وحصرها في أفعالون العقوبات الجزائري على أسباب الإباحة بالركن الشرعي، وقد نصّ قان
لى جانبها توجد أفعال مبرّرة خاصّة  تطبّق في كل الظروف على كل الجرائم مهما كان وصفه، وا 

 سنتناولها بالدّراسة في النّقاط التالية:بجرائم الإعلام والاتّصال 
 أولا: حق النّقد

الأساسيّة المكفولة دستوريًّا والتي ترتكز عليها حرّية الرّأي  إنّ حق النّقد هو من المبادئ
 .5والتّعبير

النّقد هو حكم على أيّ تصرّف أو واقعة أو نّ الخبر مُقدّس والنّقد حرّ، إذ إ نّ إفكما يقال 
شيء معيّن وتطبيق للمبدأ الأساسي في حرّية الفكر والرّأي ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمّن آراؤه 

ا بحقوق الآخرين، والتّعريف الفقهي للحق في النّقد بأنّه حق كل شخص في إبداء الرّأي أو مساسً 
أو المناقشة في كل عمل أو أمر من الأعمال أو الأمور العامة التي تهم الجمهور بقصد التّعليق 

 6وذلك استنادًا إلى وقائع ثابتة مطابقة للحقيقة.النّفع العام 
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فق سببًا للإباحة، ومع ذلك فمن المتلم ينص صراحة على اعتبار النّقد  فالمشرّع الجزائري 
فقهًا وقضاءً، أنّه لا مسؤوليّة على النّاقد من جرائم الإعلام طالما أنّه قد التزم بالحدود المرسومة 

سبة النّ بنّه يجب أن يستند هذا النّقد إلى واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور وذات أهميّة إ، إذ لحق النّقد
له، كما يجب استعمال العبارات الملائمة مع الوقائع وذلك لاقتراح ما يراه صائبًا ويقدّم للمجتمع 

 1التّوجيه والإرشاد، كما يشترط حسن نيّة النّاقد.
 ثانيا: حق بث الأخبارك 

حافي فهنا ينشأ التّوازن بين حق الصّ  ؛إنّ الحصول على المعلومات حق للصّحافي والمواطنين
 صول على المعلومات وحق المواطن في الإعلام.في الح

فمن المهام النّبيلة التي تنهض بها الصّحافة بث الأخبار، لما تنطوي عليه من تسجيل 
الأحداث وتقديم المعلومات وتشخيص المشكلات، وبالتالي فإنّ سبب إباحة بث الأخبار هو استعمال 

غير أنّ استعمال هذا الحق يخضع لجملة  ،تهمّهتمثّل في إعلام الجمهور بالأخبار التي الحق الم
 2من الشروط ولا يمكن الأخذ به ولا نطبقه إلا في الحالات التي يبيحها القانون.

موضوعيّة تلتزم بال يجب على وسائل الإعلام بث ونشر الأخبار الصحيحة وأن  على ذلك  وبناءً 
، كما لح العام أو الخاصار بالغة بالصّ نّ بث أخبار غير صحيحة قد يؤدّي إلى أضراأوالحيّاد، ذلك 

أمّا إذا لم تكن له أهميّة اجتماعيّة فلا تسري  ،يجب أن يكون خبر من الأخبار التي تهم المجتمع
 3على نشره أسباب الإباحة.

 ثالثا: حق الركد والتصحيح
في بعض الحالات قد يفرض القانون أو القضاء بث خبر أو معلومات حتى ولو كانت تمس 
بمصلحة معيّنة، فهي في هذه الحالة مباحة بأمر من القانون، ويعتبر حق الرّد والتّصحيح من أبرز 
الحقوق التي قرّرها قانون الإعلام الجزائري للأفراد وللسّلطة العامة، حيث يمثل حقًا لهم في أن يتاح 

لي يجب يحة، بالتّاصحيح ما قد يتناوله الإعلام ضدّهم من معلومات قد تكون غير صحلهم الرّد وت
 حيحبشكل غير ص لكل من ذكر اسمه أو لمّح إليهتصحيح الخطأ المنشور، فهو حق ذاتي يسمح 
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الإعلام نّه بالرّجوع للقانون المتعلّق بإفي حصّة إذاعيّة أو تلفزيونيّة بأن يطلب إدراج رد مجّاني، إذ 
اه انًا كل تصحيح يُب لّغه إيّ نجده أوجب على مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري "أن يبث مجّ 

تها وسيلة الإعلام المعنيّة بصورة غير  شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء تكون قد أورد 
             1صحيحة".

ويكون الرّد والتّصحيح بإيضاح حقيقة ما تم إذاعته، ويتضمّن طلب حق الرّد والتصحيح 
 عليها.الاتّهامات التي يرغب الطّالب في الرّد 

فض بث الرّد إذا كان مضمونه منافيًا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة  كما أنّه "يُر 
 2المشروعة للغير أو لشرف الصّحفي".

 : الركك  الماديالمطلب الثاني
لا تقوم الجريمة كما نصّ عليها القانون ولا يعاقب عليها إلّا بالأفعال الظّاهرة المنتجة لآثارها 

 3الخارجي بفعل أو بعمل. في الوجود
ا يسمّى ميشكّل الفعل أو العمل الخارجي الذي يُعبّر عن النّيّة الجنائيّة أو الخطأ الجزائي إذ 

 4.بالركن المادي للجريمة
 توكما رأي نا سابقًا أنّ جرائم الإعلام والاتّصال تنقسم بين جرائم وردت في قانون العقوبا

وبالتّالي  ،القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري  ااستحدثه جرائموأخرى في قانون الإعلام وكذا 
اصره الأساسيّة من نشاط إجرامي ونتيجة الجرائم من خلال عن لجميع هذه سنتعرّض للركن المادي

 ب بيّة.وعلاقة س
 الفركع الأول: النشاط الإجركامي

شاط القيّام بعمل، وبهذا نتناول النالنشاط الإجرامي قد يكون إمّا بالقيام بعمل أو الامتناع عن 
الإجرامي للجرائم الواردة في قانون العقوبات، وقانون الإعلام وكذا القانون المتعلّق بالنشاط السّمعي 

 البصري.
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 الواركدة في قانو  العقوبات أولا: الأنشطة
   القيّام بدفع الغيرك على اركتكاب الجركيمة -أ
ل يُجرّمه القانون هو عملية نفسية يقوم بموجبها الفاع إنّ التشجيع أو الحث على ارتكاب فعل  
الجمهور الذي يشجعه على أفعال إجراميّة معيّنة يكون من شأنها الإضرار بمصلحة يحميها  حثّ  ب  

وهذا الفعل اعتبره المشرّع الجزائري في قانون  1،أو هو دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة ،القانون 
السّلوكات التي يقوم عليها فعل التّحريض "الذي يكون بالهبة أو  العقوبات جريمة تحريض وحدّد

 2الوعد أو التّهديد أو إساءة استعمال السّلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.
القيّام بفعل التحريض كما نصّ قانون العقوبات "يرتكب جريمة الخيّانة ويعاقب بالإعدام كل ك  

بحّار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بتحريض العسكريّين أو وكل عسكري أو  جزائري 
صورة "القيّام بالتّحريض المباشر على التجمهر وكذلك  3.."،.البحّارة على الإنضمام إلى دولة أجنبيّة

رّض على الإجهاض كل من ح   ..."يعاقب وكذا 4،..".سواءًا بخطب تلقّى علنًا أو المسلّح غير المسلّح
 .لهذه الأفعال التي تتحقق عن طريق العلانيّة 5.."،.يؤدي تحريضه إلى نتيجة ماولو لم 

  الإدّعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغيرك  -ب
الإدّعاء بواقعة هو التّصريح بتلك الواقعة على ذمة الغير، أو الإدراج النّاتج تحت ظلّ الشك   

ة من شخصيًا، وذلك من شأنه أن يُلقي في أذهان العامّ فها ر  والتي ي دّعي الجاني بأنّه ع   لتلك الواقعة
 6عقيدة في صحّة الإدّعاء. النّاس

، ومن شأن هذه الواقعة 7كما يجب أن ين صبّ الإدّعاء أو الإسناد على واقعة معيّنة ومحدّدة
تبار والتي يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع.  8المساس بالشّرف والإع 

                                                             
 .566، ص 6000دار الكتب القانونيّة، مصر،  طبعة،دون  إبراهيم محمد اللّيبيدي، الحماية الجنائيّة لأمن الدولة، -1
 من الأمر السابق، المتضمن قانون العقوبات.  15راجع المادة  -2
 من الأمر نفسه. 71راجع المادة  -3
 من الأمر نفسه. 500راجع المادة  -4
 من الأمر نفسه. 350راجع المادة  -5
، ص ص 6050طبعة، دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر،  كمال بوشلّيق، جريمة القذف بين القانون والإعلام، دون  -6

53-51. 
، 5601عبد الحميد الشواربي، جريمة القذف والسّب في ضوء القضاء والفقه، دون طبعة، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندريّة،  -7

 .06ص 
 . 72، ص 6006بعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندريّة، إبراهيم عبد الخالق، الوجيز في جرائم الصّحافة والنّشر، دون ط -8



 الفصــــل الأول: الأحكـــــــــام الموضـــــوعيّـــــــة

   02 

ع الجزائري في قانون العقوبات على أساس جريمة القذف والتي يعني وهذا الفعل جرّمه المشرّ   
بها "يعد قذفًا كلّ إدّعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدّعي عليها 

إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدّعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو  أو به
ر كة النّشر حتّى ولو تمّ ذلك على وجه التّشكيك أو إذا ق صد به شخص أو هيئ ة دون ذ  بطريق إعاد

هما من عبارات الحديث أو الصّياح أو التّهديد أو الكتابة أو  الإسم ولكن كان من الممك ن ت حديد 
وبهذا تقوم جريمة قذف موجّهة إلى شخص  1المنشورات أو اللّافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة"،

جّه "..لرئيس الجمهوريّة عن طريق الكتابة أو الرّسم أو طبيعي أو معنوي أو هيئة، كالقذف المو 
أو التي تكون "..موجّهة للبرلمان أو إحدى غرفتي ه  2التّصريح أو بأيّة آليّة لبث الصوت أو الصورة.."،

هات القضائيّة أو ضدّ ال  3."ة هيئة نظاميّة أو عموميّة أخرى جيش الوطني الشّعبي أو أيّ أو ضدّ الج 
ا يرك اأو تحْق ا مَشين اتوجيه عباركات تتضمّ  تعبيرك   -ج  أو قدْح 
اني    ح أو ت ت ضمّنُ يتمثّل هذا السّلوك الإجرامي في قيّام الج   باستعمال عبارات م شينة أو ق د 

 ،وتوجيه ها للشّخص المجني عليه والذي يكون محدّدًا سواءًا كان شخص طبيعي أو معنوي  اتحقيرً 
ديد الشّخص المجني عليه بالإسم، بل ي كفي أن يكون من السّهل التّعرّف عليه  4.ولا يُشترط تح 

رّم هذا السّلوك على أساس جريمة السّب حيث عرّفها على نجده وبالرّجوع للمشرّع الجزائري    ج 
ناد أيّة واقعة حًا لا ي ن طوي على إس   5".أنّها: "يعدّ سبًا كل تعبير مشين أو عبارة ت تضمّن تحقيرًا أو ق د 

حًا أو ح  هنا أنّ المشرّع لم يُحدّد ماهي العبارات التي ت تضمّن والملا   قيرًا أو قد   عبيرًا م شين  تتح 
 قائع متروكة لتقدير قاضي الموضوعوبالتالي نكون أمام مسألة و  ،ذلك تحديد وهذا نظرًا لصعوبة

.السب الموجّه إلى رئيس الجمهوريّة سواءًا كان ذلك عن طريق الكتابة .الجريمة ". هذه ومن صور
 6.."..أو الرّسم أو التصريح أو بأيّة آليّة لبث الصّوت أو الصّورة

 
 

                                                             
 .المتضمّن قانون العقوبات ،السابق من الأمر 662راجع المادة  -1
  مكرّر من الأمر نفسه. 511مادة راجع ال -2
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 عل الإساءة ف -د
حسب ما جاء في قانون العقوبات يكون قد ارت كب فعل إساءة "كل من أساء إلى رئيس   

واءًا كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرّسم أو  بًا أو قذفًا س  الجمهوريّة بعبارات ت تضمّن إهانة أو س 
من أساء  .وكذلك النّص على أنّه: "يعاقب.. 1،" .ورة..أو بأيّة آليّة لبث الصّوت أو الصّ التّصريح 

إلى الرّسول )صلّى اّللّ عليه وسلَّم( أو بقيّة الأنبيّاء أو است هزأ بالمعلوم من الدّين بالضرورة أو بأيّة 
عيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو التّصريح أو أيّة وسيلة أخرى".  2ش 

ومن ابها وسائل ارتك يوضّح كيف تكون الإساءة، بل ذهب للنّص علىالجزائري لم فالمشرّع   
نها م   وسائل الإعلام والاتّصال السّمعيّة والبصريّة. يتصوّر أن تكون  ض 

 القيّام بتوجيه الإهانة ضدّ أشخاص أو هيْئات معيّنة -ه
جاء هذا السلوك الإجرامي في قانون العقوبات على أساس كل من أساء لرئيس الجمهوريّة   

ذا ه ، وكذا نجد صورةيق آليّة لبث الصّوت أو الصّورةبعبارات ت تضمّن إهانة، وكان ذلك عن طر 
فت ي هتظهر في السّلوك الإجرامي حسب قانون العقوبات  دى غُر  أو  توجيه الإهانة "ضدّ البرلمان أو إح 

 3ضدّ الجهات القضائيّة أو ضدّ الجيش الوطني الشّعبي أو أيّة هي ئة نظاميّة أو عموميّة أخرى".
 لخاصّةالمساس بحركمة الحياة ا -و
لمات ا"بالتقاط أو تسجيل أو نقل المكبقيّام الجاني هذا الفعل حسب قانون العقوبات  يتحقّق  

 4،"...أو نقل صورة لشخص في مكان خاص أو بالتقاط أو تسجيلأو أحاديث خاصّة أو سرّية...
 إذ يقوم 5،أو الغير لوثائق ووضعها في متناول الجمهوربهذه التّسجيلات أو الصّور أو ا والاحتفاظ
صال وسائل الإعلام والاتّ من خلال  البثطريق  رتكب عنعندما يُ  ويشكّل جريمة إعلاميّة هذا الفعل

 السّمعيّة والبصرية.
 

                                                             
 .المتضمّن قانون العقوبات ،مكرر من الأمر السابق 511 المادة راجع -1
 من الأمر نفسه. 6مكرر  511راجع المادة  -2
 .نفسهمن الأمر  512راجع المادة  -3
 مكرر من الأمر نفسه.  303راجع المادة  -4
مكرر كل من  303من الأمر نفسه، التي تنص على أنّه: "يعاقب بالعقوبات المنصوص في المادة  5مكرر 303راجع المادة  -5

احتف  أو وضع أو سمح بأن في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأيّة وسيلة كانت. التّسجيلات أو الصّور أو الوثائق المتحصّل 
مكرر، عندما ترتكب الجنحة عن طريق الصّحافة، تطبق الأحكام  303منصوص عليها في المادة عليها بواسطة أحد الأفعال ال

 الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين".  
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 القيّام بعركض أشياء مخلّة بالحياء -ز
في  ع  ر  أو ش   ض  ر  .. أو ع  يعاقب كل من.جرّم قانون العقوبات هذا الفعل على أساس أنه: "  

أو شرع في التّوزيع كل مطبوع أو محرّر أو رسم أو إعلان أو صور  ع  زَّ أو و   .العرض للجمهور..
ي تيّة أو صور فوتوغرافيّة أو الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخلّ بالحياء"، وبالتالي  1أو لوحات ز 

 حسب هذا النّص نتصوّر قيام وسيلة إعلام واتّصال سمعي بصري ب بث أشياء مخلّة بالحياء.
 الواركدة في قانو  الإعلام : الأنشطةثانيا
 أو قبول مزايا موالالقيّام بتقاضي أ -أ
ابعة يلة الإعلام السّمعي البصري التقيّام مدير وسالمتمثّل في " جرّم قانون الإعلام هذا الفعل  

للقطاع العمومي بتقاضي أموال باسمه الشّخصي أو لحساب وسيلة الإعلام وذلك سواءً كان بصفة 
وبناءً على ذلك  2ب ل مزايا من طرف مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أجنبيّة"،غير مباشرة، أو ق   مباشرة أو

نتصوّر قيّام مدير وسيلة إعلام واتّصال بتلقي أموال، وذلك إمّا باسمه الشّخصي أو لحساب وسيلة 
 الإعلام المرئيّة والمسموعة وبالتالي يكون قد ارتكب هذا السّلوك الإجرامي.

 بث الأخبارك والوثائق التي تمس بالتحقيق الإبتدائيالقيّام ب -ب
حسب ما ذهب إليه قانون الإعلام فإنّه "كل من يقوم ببث أي خبر أو وثيقة عن طريق   

 3،..".ائمبتدائي في الجر لبصري تلحق ضررًا بسر التحقيق الاوسائل الإعلام والاتصال السّمعي ا
رّية إذ نجد أنّ إجراءات التحقيق الإبتدائي تكون سيكون قد ارتكب جريمة تمسّ بالتّحقيق الإبتدائي، 

 يكون قد ارتكب سلوك جرّمه المشرّع بموجب قانون الإعلام.وكل خرق لذلك 
 بث فحوى مناقشات الجلسات السّركيّة -ج
انون البصري حسب ما جاء في ققيّام وسائل الإعلام السّمعي ي تحقّق هذا السّلوك الإجرامي ب  

 4،."..ب بث فحوى مناقشات الجهات القضائيّة التي تُصدر الحكم، إذا كانت جلساتها سرّية..الإعلام ".
إذا كانت تمسّ بالنّظام العام أو الآداب العامّة فتكون ، أمّا علنيّةتكون  نجد أنّ الأصل في الجلسات

 هذه الجلسات يقوم هذا السّلوكمضمون حالة نشر سرّية، وبالتالي في  فيها فحوى المناقشات
 الإجرامي.

                                                             
 .مكرر من الأمر السابق، المتضمّن قانون العقوبات 333جع المادة را -1
 ابق، المتعلّق بالأعلام. من القانون الس 557راجع المادة  -2
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 من القانون نفسه. 560راجع المادة  -4
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القيّام بإذاعة أو بث تقاركيرك ع  المركافعات التي تتعلّق بالأحوال الشّخصيّة  -د
 والإجهاض

كل من بثّ بوسائل  ...علام جرّم هذا السلوك على أساس أنّه: "يعاقبنجد أنّ قانون الإ  
، ويقوم هذا السّلوك بالبث 1"الإعلام تقارير عن المرافعات التي تتعلّق بحالة الأشخاص أو الإجهاض

ضايا لشّخصيّة أو قالذي ي نصبُّ على ما يقع من مرافعات أمام المحاكم النّاظرة في قضايا الأحوال ا
رّيًا. الإجهاض سواءً    2كان ذلك علنيًا أو س 

 بث ظركوف الجنايات أو الجنحالقيّام ب   -ه
وسائل  كل من بثّ بإحدى قانون الإعلام فإنّه يتعرّض للمساءلة الجزائيّة حسب ما نصّ عليه  

أيّة بيانات توضيحيّة أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات  أو ورسومًاا الإعلام صوّرً 
أو الجنح التي تتعلّق بالقتل مع سبق الإصرار والترصّد، وقتل الأصول، وقتل الطفل حديث العهد 
بالولادة والقتل باستعمال السّم، قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة، واستعمال الأعمال الوحشيّة 

جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء، وجريمة هتك الع رض، وأفعال الشذوذ الجنسي، جناية، و لارتكاب 
 3ر على الفسق والدّعارة.صَّ وجريمة الزّنا، وتحريض القُ 

 فعل الإهانة  -و
قانون الإعلام على إهانة بعض الشّخصيّات الأجنبيّة، ما جاء به ينصبّ هذا السّلوك حسب   

رؤساء الدّول الأجنبيّة وأعضاء البعثات  كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام يعاقب" نّهإحيث 
.. كل من .إذ "يعاقب ،أو إهانة الصّحفي 4الدّبلوماسيّة المعتمدين لدى حكومة الجمهوريّة الجزائريّة"،

النّسبة لإهانة بف 5أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيًا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك"،
 الصّحفي يجب أن تكون أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبتها.

 

                                                             
 المتعلّق بالإعلام. من القانون  565راجع المادة  -1
 . 611لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  -2
تنص على أنّه: "يعاقب كل من بث بإحدى وسائل الإعلام صورًا أو ، التي نفسه المتعلّق بالإعلام من القانون  566جع المادة را -3

، 610، 617، 612، 611رسومًا أو أيّة بيانات توضيحيّة تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 
 ون العقوبات."من قان 316، 315، 336، 330، 337، 332، 331، 331، 333مكرر،  623، 626، 625، 620، 616

 من القانون نفسه.  563راجع المادة  -4
 من القانون نفسه. 562راجع المادة  -5
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 ركفض بث الركد -ز
ي أن السّمعي البصر  نّه ألزم مدير خدمة الاتّصالبالرّجوع للقانون المتعلّق بالإعلام نجد أ  

 عي بث مجانًا كل تصحيح بشأن وقائع أوردتها وسيلة الإعلام بصورة غير صحيحة، وفي حالة الامتنا
.. .عن الرّد فإنّه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في قانون الإعلام على أساس أنّه "يعاقب

  1كل من يرفض نشر أو بث الرّد عبر وسيلة الإعلام المعنيّة".
 الواركدة في القانو  المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصركي  ثالثا: الأنشطة

 خدمة دو  ركخصةالالقيّام باستغلال  -أ
خدمة الاتّصال السمعي البصري المرخّص لها في كل خدمة  في هذه الخدمة تتمثل  

ون المتعلّق بمرسوم وفق الشّروط المحدّدة في القانموضوعاتيّة للبث التّلفزيوني أو للبث الإذاعي ت نشأ 
قيّام شخص طبيعي أو معنوي باستغلال خدمة الاتّصال "وفي حالة  2بالنّشاط السّمعي البصري،

من القانون المتعلّق  3 60معي البصري دون الحصول على الرّخصة المنصوص عليها في المادة السّ 
 السّلوك الإجرامي المنصوص عليه في هذا القانون. هذا يتحقّق بذلك 4بالنّشاط السّمعي البصري"،

 ستغلال التنازل ع  ركخصة الإ -ب
الاتّصال السّمعي البصري حسب تنشأ خدمة بما أنّ الرّخصة هي العقد الذي من خلاله   

 القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري.
الجزائيّة ويعاقب " كل شخص طبيعي أو معنوي مستغلّ لخدمة  للمساءلةفإنّه يتعرّض   

بالتّنازل عن هاته الرّخصة المتعلّقة باستغلال الخدمة، وذلك دون الاتّصال السّمعي البصري يقوم 
ازل عن هاته التنفعل  وبذلك نجد أنّ المشرّع الجزائري جرّم 5للسّلطة المانحة"،الموافقة المسبقة 

 لسّلطة المانحة.من ا الرّخصة المتعلّقة باستغلال الخدمة، دون الموافقة المسبقة
 
 

                                                             
 السابق، المتعلّق بالإعلام. من القانون  561راجع المادة  -1
 من القانون السابق، المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري. 57راجع المادة  -2
نص على أنّه: "تشكّل الرّخصة التي تقُدّمها السّلطة المانحة بموجب مرسوم العقد الذي من القانون نفسه، التي ت 60راجع المادة  -3

 من خلاله تنشأ خدمة للاتّصال السّمعي البصري الموضوعاتيّة".    
 من القانون نفسه. 507راجع المادة  -4
 من القانون نفسه.  500راجع المادة  -5
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 الامتناع ع  التّبليغ في تغييرك الركأسمال الاجتماعي -ج
بناءًا على ما جاء في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري فالأصل أنّه "على الشّخص   

له لاستغلال خدمة اتّصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط السّمعي البصري المعنوي المرخّص 
بأيّ تغيير في الرّأسمال الاجتماعي و/ أو المساهمة فيه في أجل شهر واحد ابتداءًا من تاريخ 

عن هذا التّبليغ يقوم النشاط الإجرامي  معنوي في حالة امتناع أيّ شخص وبالتّالي  1"،غييرالتّ 
  2المنصوص والمعاقب عليه في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري.

 نهائي دو  ركخصة نظام بث -د
صال سمعي اتّ نّه يتم إنشاء خدمة السّمعي البصري فإحسب أحكام القانون المتعلّق بالنّشاط   

بصري بناءًا على رخصة تقدّمها السّلطة المانحة، وفي حالة قيّام "أيّ ناشر خدمة اتّصال سمعي 
بصري غير مرخّص له يحوز فوق التّراب الوطني نظامًا نهائيًا لبث برامج كي فما كان تصميم هذا 

 مساءلة الجزائيّة.لل في هذه الحالة يتعرّض المخالف 3النّظام ودعامة التّوزيع المستعملة"،
 نشرك أعمال فنّيّة تخالف حقوق المؤلّف والحقوق المجاوركة -ه
المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة فإنّه "يتمتّع المؤلّف بحقوق  حسب ما جاء في الأمر  

وتمنح الحماية مهما يكن نوع المصنّف ونمط تعبيره  4معنويّة ومادّية على المصنّف الذي أبدعه"،
مح سواءًا أكان المصنّف مث ب تًا أم لا بأيّة دعامة تسودرجة استحقاقه وو جهته، بمجرّد إبداع المصنّف 

 5بإبلاغه إلى الجمهور.
نّفًا من المصنّفات الفكريّة أو    أمّا الحقوق المجاورة تتعلّق "بكل فنّان يؤدّي أو يعزف مص 

مصنّفًا من التّراث الثّقافي التّقليدي، وكلّ مُنتج ينتج تسجيلات سمعيّة أو تسجيلات سمعيّة بصريّة 
تتعلّق بهذه المصنّفات، وكلّ هي ئة للبث الإذاعي السمعي أو السّمعي البصري تُنتج برامج إبلاغ هذه 

  6".المصنّفات إلى الجمهور، يستفيد على أداءاته حقوق مجاورة لحقوق المؤلّف
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وبالتّالي يتحقّق السّلوك الإجرامي حسب القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري عند قيّام   
"كل شخص معنوي مرخّص له باستغلال خدمة الاتّصال السّمعي البصري بنشر أعمالًا فنّيّة تخالف 

  1حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة".
 الفركع الثاني: النتيجة الجركمية

ن يان، الأولإنّ  قيق ة  لنتيجةا حيث تعتبر فيه ،المعنى المادّي يتمثّل في النتيجة الإجراميّة مع  ح 
لإجراميّة اأو واقعة مادّيّة لها وجود في العالم الخارجي، والثاني المعنى القانوني، بحيث تعتبر النّتيجة 

 2اعتداء على الحق الذي يحميه القانون.
شترط فيها ا هناك صوّر ،السّمعي البصري الإعلام والاتّصال وسائل جرائم فبالنّسبة لصور 

 لم يشترط فيها تحقّق النتيجة لقيّام السّلوك الإجرامي. وهناك صوّر ق نتيجةالمشرّع تحقّ 
نًا للجريمةن صرًا أساسيً لجرائم التّي اشترط فيها تحقّق النتيجة، تكون فيها النّتيجة عُ فا  ا مكوّ 

بحقوق  عتبار، وجريمة نشر أعمال فنّيّة تمسّ بالشّرف والا تحقّق المساس تشترطالتي كجريمة القذف 
المؤلّف والحقوق المجاورة، أمّا الجرائم التي لم يشترط فيها تحقّق النّتيجة فهيّ جرائم يكفي فيها 

 ن.يمثلًا، لأن بثّها قد يمسّ بنفسيّة وحالة الأشخاص المُحرَّض احتمال وقوع النّتيجة كجرائم التّحريض
ولكن بالنّظر لجرائم الإعلام والاتّصال من حيث جوهر ركنها المّادّي الذي يتمثّل في البث 

لوقائع  د قيّام البثرّ ، حيث أنّه بمجاشترط المشرّع تحقّق النتيجة المتمثلة في البث الإذاعي أو التّلفزي 
ومن ثمّ  ة،البث دون رخص قيّام أو ،تتحقّق العلانيّة يجرّم القانون بثّها تقوم أركان الجريمة باكتمال

 ؛ وبالتالي لا نتصوّر الشّروع في هاته الجرائم.   يقوم النشاط المتمثّل في البث
 الفركع الثالث: العلاقة السّببيّة

لقيّام الركن المادي في أيّة جريمة مهما كان نوعها لابدّ من قيّام سلوك إجرامي يؤدي إلى 
رامي علاقة السّببيّة بين الفعل الإجالوهذا ما يسمّى ب ،ل وقوعهاتحقيق النّتيجة الجرميّة أو احتما

 3والنّتيجة المحقّقة.
علاقة السّببيّة تعدّدت فيها النّظرّيّات لتحديد الأسباب التي تؤدّي إلى تحقّق النّتيجة، إذ نجد الو 

أنّ النّظريّة المت فق عليها هي نظريّة السّبب الملائم فيما إذا كان هذا السّبب يؤدّي إلى النّتيجة في 
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رى العادي للأمور ل علاقة  تقطعأسباب شاذّة فإنّها  أمّا إذا تداخلتالرّكن المادي،  بذلك يقومالم ج 
 السّببيّة بين الفعل والنّتيجة.

اني هو يجب أن يكون نشاط الجعلاقة السّببيّة في جرائم الإعلام والاتّصال اللتحقّق عنصر و 
 1.ريمة من جرائم الإعلام والاتّصالالذي أدّى إلى تحقّق النتيجة المتمثّلة في البث الذي يحوي ج

 الركك  المعنوي : المطلب الثالث
نّما يل زم ألا يكفي لقيّام الجريمة قانونًا أن يقوم الفاعل بارت ي ضًا كاب الفعل المادي فيها، وا 

 2.توافر رابطة نفسيّة بين الفاعل ومادّيات الجريمة يطلق عليها الركن المعنوي 
ي المحتوي سوالمقصود بالركن المعنوي الذي يمثل روح المسؤوليّة الجزائيّة ذلك الجانب النّف

درت عن إللجريمة، حيث  بالنّسبة إرادته الإنسانيّة، و نّ أيّة جريمة لا يمكن أن تُنسب للجاني إلاّ إذا ص 
وافر تهناك ما يشترط لقيّامها  الإذاعي أو التّلفزي  لأنشطة جرائم الإعلام والاتّصال من خلال البث

 الخاص. القصد، وهناك ما يشترط لقيّامها عُنصر القصد الجنائي العام
وبالتّالي نتطرّق في هذا المطلب لدراسة القصد الجنائي في جرائم الإعلام والاتّصال من 

جنائي لالقصد الجنائي العام، والفرع الثاني القصد االفرع الأول  :تقسيم هذا المطلب إلى فرعينخلال 
 .الخاص

 : القصد الجنائي العام الفركع الأول
إنّ القصد الجنائي العام كعنصر مكوّن للركن المعنوي أشار له المشرّع الجزائري في العديد 

التي اشترط فيها وجوب توفّر القصد الجنائي لارتكاب الجريمة، وقد حاول الفقه وضع من المواد 
، ةطتين أساسيّتين: الأولى هي توجّه الإرادة لارتكاب الجريمتعريف له لا يختلف مضمونه عن نق

ل م بأركان تلك الجريمة كما ي تطلّبها القانون.  3والثانية أن يكون الجاني على ع 
 ام.لجرائم التي يتطلّب لقيّامها القصد الععنصر العلم والإرادة والإشارة لوعلى هذا الأساس نتناول 

 أولا: عنصرك العلم 
حيط ينبغي للجاني أن يد الجنائي في الجرائم بصفة عامّة، بحيث إنّ العلم هو جوهر القص

جرائم الإعلام والاتّصال لابدّ للجاني بأن يعلم بالوقائع محل  ذلك أنّه في بكافة أركان الجريمة،
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كجريمة السّب المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب فيها أن يعلم بأنّ العبارات  1الجريمة،
موضوع بأي أنّه على الجاني أن يعلم ، اأو تحقيرً  اأو قدحً  امشينً  اللشّخص تتضمّن تعبيرً الموجّهة 

لم بالتّكييف الذي ين طبق على تلك  ت دى عليه وخطورة الفعل، كما يجب على الجاني أن يع  الحق المع 
 الوقائع.

 ثانيا: عنصرك الإركادة
تتمثل الإرادة بشكل عام في نشاط نفسي لدى الجاني يتكوّن لديه على الرّغم من عل مه بأنّ 

ن تحيط بعناصر معيّن، ويلزم أ ا ومع ذلك تتجه إرادته لتحقيق نشاطتكبها مجرّمة قانونً الوقائع التي ير 
 2الركن المادي للجريمة، ولذلك لابدّ أن تتجه الإرادة إلى السّلوك والنّتيجة المترتّبة عليه.

 لركن المادي مع العلم بكل عناصرهوتجدر الإشارة إلى أنّ القصد الجرمي هو إرادة تحقيق ا
على هذا الأساس نجد أنّ معظم جرائم الإعلام والاتّصال التي تطرّقنا إليها جرائم عمديّة عمومًا و 

يتطلّب لقيّامها توافر عنصر القصد الجنائي المتمثّل في العلم والإرادة، كالجرائم الواردة في القانون 
د الجنائي فر عنصر القصهي جرائم عمديّة يتطلّب لقيّامها توا ق بالنّشاط السّمعي البصري المتعلّ 
ري دون أنّه يقوم ب ب ث أعمال الاتّصال السّمعي البصبيعلم  كالصّورة التي تتمثّل في أنّ الجاني العام

الجرائم الواردة في قانون الإعلام كبث فحوى  ، ومعظمرخصة ومع ذلك تتجه إرادته إلى البث
اني أنّ بث يعلم الج كأن ،مها القصد العاموغيرها من الأفعال التي تتطلّب لقيا ،المناقشات السّريّة

يّة ومع ، أو يعلم لأنّ الفعل يُشكّل جريمة إعلامهذه الوقائع يشكّل جريمة إعلاميّة ومع ذلك يقوم ببثّها
الجاني ف جريمة عرض أشياء مخلّة بالحياء المنصوص عليها في قانون العقوباتو  ،ذلك يقوم بارتكابها

تطلّب قصد ، ماعدا منها ما يوبثّها يعلم أنّ هذه الأفعال مجرّمة قانونًا ومع ذلك تتجه إرادته لارتكابها
 خاص نوضّحه في الفرع الثّاني.

 الفركع الثاني: القصد الجنائي الخاص
زيد عنه في ، ويإنّ القصد الجنائي الخاص ي ل تقي مع القصد الجنائي العام في جميع عناصره

مّا نتيجةً   تحديد الإرادة الإجراميّة لدى الجاني إمّا بباعث أو غرض معيّن قد يدفعه إلى الجريمة، وا 
 3.يريدها محدّدةً 
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ي ف رائم الواردة في قانون العقوباتجفي ال على ذلك نل تمس القصد الجنائي الخاص وبناءً 
عنف على عمل من أعمال الكالتّحريض  دف فيها الجاني إلى غرض مُحدد،جريمة التّحريض التي يه

ل غرضها ثّ يتم التي وجريمة القذف أو التّحريض على الإجهاض، ،بقصد الإضرار بالدّفاع الوطني
حياة إلحاق ضرر بال الحياة الخاصة تستهدفعتبار، وجريمة المساس بفي المساس بالشّرف والا

 .الواجب المساس بالاحترام في غرضها التي يتمثل والإهانة الخاصّة
 ،الإعلام بالإضافة للجرائم التي تتطلب قصد عام لقيّامهاأمّا عن الجرائم الواردة في قانون 

 اهنجد جريمة القيّام ببث الأخبار والوثائق التي تمس بالتّحقيق الإبتدائي إذ يتمثل القصد الخاص في
ي مة إهانة رؤساء الدّول الأجنبيّة يتمثّل القصد الخاص فيها فبتدائي، وجريفي المساس بالتحقيق الا
 .المساس بالاحترام الواجب

 جركائم الإعلام والاتّصالخصوصيّة المبحث الثاني: 
بالإضافة للأركان العامّة التي تقوم عليها جرائم الإعلام والاتّصال، نجد أن هذا النّوع من 

تميّزه عن غيره من الجرائم العاديّة، ألا وهي عنصر  الجرائم يفترض لقيّامه وجود عناصر خاصّة
 ق نفس النتيجةلتحقي الصّفة في الجاني، والوسيلة المحدّدة لارتكاب الجريمة، كما يفترض تعدّد الجناة

 ، إذ أنّه لا يتصوّر ارتكاب هذه الجرائم من شخص واحد.في هذه الجرائم
الب: نتطرّق في المطلب الأول للمساهمة وبناءًا على ذلك قسّمنا هذا المبحث إلى ثلاث مط

  الجنائيّة، والمطلب الثاني نبيّن فيه عنصر الصّفة، أمّا المطلب الثالث نتطرّق فيه لعنصر العلانيّة.
 : المساهمة الجنائيةطلب الأولالم

كن المادّي، لكن نظرًا لخصوصيّة جرائم الر  من صوّر إنّ المساهمة الجنائيّة هي صورة
تّصال التي لا يتصوّر ارتكابها من شخص واحد، وبالتّالي يفترض فيها تعدّد الجُناة، والاالإعلام 
   ضمن خصوصيّات هاته الجرائم.   التّطرّق لهذه الصّورة بذلك ارتأينا

وحدتها بتعدّد أيدي المجرمين فيها، وليس بالضرورة أن تتساوى  قد تتخذ الإعلاميّة الجريمةف
 جريمةلاهي تعدّد الجناة الذين ارتكبوا إذ أنّ المساهمة الجنائيّة  الجريمة، أفعالهم حتى تتحقق هذه

 1نويّة،وهذا ما يتمثّل في الوحدة المادّية والوحدة المع ،ونيّة موحّدة باتفاق مسبق لتحقيق نفس النتيجة
 مباشرة أو غير مباشرة. المساهمة تكون  ، وقدموضوعه ارتكاب جريمة من جرائم الإعلام والاتصال
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وبالتّالي نقسّم هذا المطلب إلى فرعين: نتطرّق في الفرع الأول للمساهمة المباشرة، والفرع 
 الثاني للمساهمة غير المباشرة.

 الفركع الأول: المساهمة المباشركة  
بطريقة  أو يُحرّ ض الجريمة تنفيذ اعتبر المشرّع الجزائري الذي يساهم مساهمة مباشرة في

 كل من ساهم ر فاعلاً عتب  إذ "يُ  كما جاء به قانون العقوبات ،فاعلًا أصليًا فيها ارتكابها باشرة علىم
مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرّض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التّهديد أو إساءة 

مادّي في وبالتالي نكون أمام فاعل  1استعمال السّلطة أو الولاية أو التّحايل أو التّدليس الإجرامي"،
       حرّ ض عليها.الجريمة أو مُ 

 الفاعل المادّيأولا: 
جاء  نّهإإذ  2إنّ الفاعل المادي ي قترف الفعل الجُرمي وينصرف إليه تعريف القانون مباشرة،

شرة "يعتبر فاعلًا كل من ساهم مساهمة مبا ونصّ على أنّه وفقًا لقانون العقوبات المشرّع الجزائري 
أي كل من قام شخصيًا بالأفعال الماديّة التي تدخل في تكوين جريمة من  3في تنفيذ الجريمة..."،
، وقد يرتكب الفعل المادّي للجريمة شخص صال وهو ما يسمى بالفاعل المادّيجرائم الإعلام والات

 4بمفرده وقد يرتكبه عدد من الأشخاص.
ل عدّة مساهمين بعدّ ارتكاب الأعمال التنفيذيّة التي يتكوّن منها الرّكن المادّي للجريمة من ق  إذ يُ 

هو جوهر المساهمة الجنائيّة الأصليّة، فمن ساهم في أيّ فعل يدخل ضمن الأفعال التي يتكوّن منها 
تبره المشرّع وهو فاعل مادّي اع الرّكن المادّي لجرائم الإعلام والاتّصال يُعدّ مساهمًا مباشرًا في تنفيذها

طرّق التي سنت كما يجب أن يكون الفاعل المادّي أتى فعل قد حقّق العلانيّة 5،الجزائري فاعل أصلي
 .ةلها لاحقًا من خلال الوسيلة السّمعيّة البصريّ 

إذ لا يمكن  ،ويتّضح من ذلك أنّ وجود الفاعل هو أمر ضروري في المساهمة الجنائيّة
 6للمساهمة الأصليّة أن تتحقّق بدون فاعلين أصليّين.
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  حيث تظهر عدّة صوّر للفاعل المادّي تتمثّل فيما يلي:   
 في اركتكاب الركك  المادّيالفاعل  -أ
إذا كان هذا الرّكن المادّي يتكوّن من جملة أفعال، فإنّ الفاعل الوحيد هو الذي يرتكب كل   

بمفرده كل عناصر هذا الرّكن دون أن يساهم معه شخص آخر بأدنى نصيب  هذه الأفعال ويحقّق
ائم الإعلام جر  كأن يكون في 2،وفي هذه الحالة ينفرد الشخص بتنفيذ الجريمة 1في هذا المجال،

ستبعده في هذه ما ندّيات الجريمة بمفرده، وهذا جميع مابتنفيذ  توفّر صورة الفاعل الوحيدوالاتّصال 
 أنّه يفترض فيها تعدّد الجناة.لك الجرائم ذ

الإعلام  جرائمي في ادّ بالفعل الم مسؤول البث الإذاعي أو التّلفزي  قيّام فمثلا لا نتصوّر  
صاحب و  يقوم بالموافقة على البث مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري فنتصوّر  ،وحدهوالاتّصال 

 يتحصّل على الخبر، وبالتالي نكون أمام تعدّد للفاعلين.  الخبر
 القيّام بفعل يؤدّي لاركتكاب البدء في التّنفيذ -ب
 3نائيّة،في المساهمة الج عدّدوهي الصورة الحقيقيّة للمساهمة الأصليّة، لأنّها تفترض التّ   

عال للجريمة، غير أنّه لم يرتكب هذه الأف خصيًا بالأعمال المادّيةمن قام ش ،والفاعل المادّي مع غيره
نّما ارتكبها رفقة شخص آخر أو أكثر ويكون كلّهم فاعلين مادّيّين لنفس الجريمة.  بمفرده وا 

إذ أنّه في هذه الحالة لا يصدر عن الشّخص المساهم عملًا من الأعمال التي تدخل في   
نّما يتمثّل نشاطه فتكوين الرّكن المادّي للجريمة غم ي فعل خارج عن هذا الرّكن ولكنّه على الرّ ، وا 

ما وقعت الجريمة أصلًا أو لما وقعت في الزّمان والمكان أو لمن ذلك له أهمّية كبيرة بحيث لولاه 
لهذا تعتبر و فاعل الذي يقوم بالرّكن المادّي، بالكيفيّة التي وقعت بها ممّا يقتضي معاملته معاملة ال

 في الجريمة.يّة مساهمة أصلهذه الأفعال 
كقيّام مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري بالمساهمة في ارتكاب مادّيات الجريمة بالموافقة   

قة على البث لا المواففي جرائم الإعلام والاتّصال، فلو باعتبار أنّ العلانيّة عنصر فعّال  ،على البث
هة على الأخبار والمعلومات من جتحصّل صاحب الخبر ، أو لما قام الفاعلين الأخرين بعمليّة البثّ 

 س الجريمةففي هذه الحالة نكون أمام فاعلين أصليّين لن ،وموافقة المدير على البثّ من جهة أخرى 
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توزيع العمل في خدمة الاتّصال السّمعي البصري ويقوم ذلك على أساس قرينة مستمدّة من أسلوب 
 1أو التّلفزي. الذي يتّخذ طريقة للذّيوع عن طريق نشاط البث الإذاعي

 ومعاصرك لاركتكابها مسركح الجركيمة على القيام بفعل أثناء التواجد -ج
ات الجريمة مادّييكون حاضرًا وقت تنفيذ إذ الحاضر على مسرح الجريمة فاعلًا فيها،  يعتبر  

لى مسرح ع كان الفاعل حاضرًاويرتكب فعلًا حتى ولو كان بسيطًا لكن معاصر لارتكاب الجريمة و 
دىالجريمة، وذلك حسب ملا ، فمسرح الجريمة وفقًا لذلك بسات وظروف كل فعل إجرامي على ح 

اعي أو البث الإذ لتحقّق يتّسع ويضيق خاصّة في جرائم الإعلام والاتّصال التي تتظافر فيها الأفعال
ضور هذا لزم حه لا يُ جرائم الإعلام والاتّصال، غير أنّ جوهر الفعل المادّي ل التّلفزي الذي يُعتبر

نّما يكفي أن يكون حالفاعل وقت إتيان كافّة الأفعال اللّازمة لتكوين الرّكن المادّي  اضرًا للجريمة، وا 
مسرح  على هفي خطّة تنفيذ الجريمة وظهور أثناء تنفيذ أي من هذه الأفعال، ويأتي دورًا داخلًا 

 2.مرتكب الجريمة والحاضر على مسرح الجريمةبق بين كما يجب أن يكون هناك اتفاق مُس ،الجريمة
وهذا يُستشفّ من اعتبار المشرّع الجزائري فاعلًا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ   

                .الجريمة
 حركض: الم  ثانيا

وليس  ليًاأص التّشريعات هو اعتبار المُحرّ ض فاعلاً  ا يميّز التشريع الجزائري عن بعضم
تعمال بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة اس .. أو ح رَّض  على ارتكاب الفعل."يعتبر فاعلاً  شريكًا إذ

ض لا يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ حرّ  فالمُ  3"،السلطة أو الولاية أو التّحايل أو التّدليس الإجرامي.
نّما مساهم مباشر عن طريق التّحريض المباشرمادّيّات  الي ارتكاب الجريمة، وبالتعلى  الجريمة وا 
صوّر متعدّدة في جرائم الإعلام والاتّصال على أساس فعل التَّحريض الذي يتمثّل في  لمُحرّ ضنجد ل

  4جريمة.ل إلى تصميم على ارتكاب الثمّ تدعيم هذه الفكرة كي تتحوّ  ،خلق فكرة الجريمة لدى شخص
وقد صرّح المشرّع الجزائري كما ذكرنا سابقًا بصورة عامّة أن يكون التّحريض على ارتكاب الفعل 

 رامي.أو التّدليس الإجبالهبة أو الوعد أو التّهديد أو إساءة استعمال السّلطة أو الولاية أو التّحايل 
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تمثّل ت لنشاط المُحرّ ض موضوع ينصبّ عليه ووسائل محدّدة ئم الإعلام والاتّصالأمّا في جرا
يمة ور تنصبّ عليها جر إذ أنّ هناك ثلاث ص ،التّحريضبها يتمّ  في الإعلام السّمعي البصري 

التّحريض على عمل من أعمال العنف أو على عمل مدبّر يكون هدفه وضع عراقيل ك التّحريض
ففي هذه الصورة التّحريض  1طني وذلك بأيّ وسيلة كانت،وقت السّلم وبقصد الإضرار بالدّفاع الو 

تّصال المرئيّة م والايتمّ بأيّ وسيلة كانت، وبالتالي نتصوّر قيّام التّحريض عن طريق وسائل الإعلا
  والمسموعة.

وقوع أثر لك سواء بوكذلك صورة التّحريض المباشر على التّجمهر المسلّح أو غير المسلّح وذ
وفي هذه الحالة التّحريض يجب أن  2ويكون من خلال خطابات تلقى علنًا، عدمه،للتّحريض من 

 وموضوع التّحريض ،يكون عن طريق خطابات تلقى علنًا من خلال الوسائل المرئيّة والمسموعة
 بالإضافة إلى صورة التّحريض علىهر المسلّح أو غير المسلّح، هذا يجب أن ينصبّ على التجم

نّما بتحريض  15فالتّحريض هنا ليس عامًا بمفهوم المادة  3إلى نتيجة، ي ذلكالإجهاض ولو لم يؤدّ  وا 
خاص بجريمة الإجهاض يشترط فيه قانون العقوبات أن يتم هذا التّحريض على هذه الجريمة بإلقاء 
خطب أو عرض أو توزيع كتابات أو صور أو رسوم ولكن ذلك من خلال الإعلام السّمعي البصري 

 يمة من جرائم الإعلام والاتّصال.لنكون بصدد جر 
كون فيها نيّة ت على جريمة معيّنة نصبُّ ومن ثمّ كان التّحريض بطبيعته مباشرًا باعتباره ي  

 4.المُح رّ ض متّجهة لارتكاب الجريمة المحدّدة
وبالرّجوع إلى المشرّع الجزائري كقاعدة عامّة اعتبر المُحرّ ض فاعل أصلي سواء بوقوع الجريمة 
المحرَّض عليها أو عدم وقوعها، ولا فرق في وقوع الجريمة بين أن ترتكب تامّة متحقّقة لها جميع 

زمع ريمة المُ إذا لم تُرتكب الج ، وهذا يستشفّ من قانون العقوبات بنصّه على أنّه "عناصرها أو خائبة
غم ذلك عليها يعاقب ر ارتكابها لمجرّد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإنّ المحرّض 

ض حتى ولو لم رّ  ح  المُ معنى ذلك أنّ المشرّع الجزائري عاقب  5"، بالعقوبات المقرّرة لهذه الجريمة
 لتحريض.تتحقّق نتيجة ا
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 مباشركةالغيرك الفركع الثاني: المساهمة 
مباشرة في جرائم الإعلام والاتّصال تتمثّل في قيّام الشّخص بأفعال غير الغير إنّ المساهمة 

هاته  يُعدّ بذلك المساهم شريك فيو ، مع الفاعل أو الفاعلين الأصليّين الجريمة نفس مباشرة فيال
  .الجرائم

 الشركيك: أولا
بات قانون العقو  ، وقد عرّفمباشرةالغير  الاشتراك هو شكل من أشكال المساهمة الجنائيّة

عد بكل "يعتبر شريكًا من لم يشترك اشتراكًا مباشرًا ولكنّه سا على أنّه: الشّريك في الجريمة الجزائري 
الطّرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التّحضيريّة أو المسهّلة أو المنفّذة لها مع 

لمه بذلك".   1ع 
بالعربيّة الذي لا يعكس بأمانة تعريف الشّريك كما جاء في نلاح  أولًا الصّياغة للنّص 

النّسخة بالفرنسيّة التي تمتاز بالدّقة والوضوح حيث عرّفت الشّريك على أنّه يعتبر شريكًا في الجريمة 
ي عمل ضمن لم يساهم مساهمة مباشرة، وليس من لم يشترك اشتراكًا مباشرًا، ذلك أنّ الاشتراك يقت

ب الجريمة، وقد حصر المشرّع الجزائري هذا العمل في المساعدة أو المعاونة على مساهمة في ارتكا
 ة أو المسهّلة أو المنفّذة لها.ارتكاب الأفعال التّحضيريّ 

د ذلك بإعداده عليقوم ب لصاحب الخبر المُتمثّل في الصّحفي، كقيّام شخص بتقديم معلومات
 2.من أجل بثّه، أو غير ذلك

 ركاكثانيا: عناصرك الاشت
لنكون أمام حالة من حالات الاشتراك في جرائم الإعلام والاتّصال، ولقيّام المتابعة من أجل   

 تحقّق العناصر الآتية: الاشتراك في الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي يقتضي
 وقوع فعل يعاقب عليه القانو   -أ
ليه فلا يقوم الاشتراك المعاقب علمّا كان الشّريك يستمدّ إجرامه من تجريم الفعل الأصلي،   

عليه  نًا وقوع فعل يعاقبلزم لوجود الاشتراك قانو إلّا إذا كان ثمّة فعل رئيسي معاقب عليه، إذ ي  
وقف تجريم إذ يتوساهم الشريك في هذه الجريمة،  ،من جرائم الإعلام والاتّصال يشكّل جريمةالقانون 
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 غير أنّ تسليط العقوبة فعليًا على الفاعل الأصليعمل الشريك على تجريم عمل الفاعل الأصلي، 
 1ليس شرطًا للاشتراك.

نّما تنجذب إلى دائرة التّجريم    فأفعال الشّريك هي أعمال تحضيريّة لا عقاب عليها لذاتها وا 
بوصفها حلقة من حلقات المساهمة التبعيّة في ارتكاب الجريمة، ويعني ذلك أنّ أفعال الشّريك لا 

  2.رتكب الفاعل الجريمة ونفّذهاالتّجريم ولا يعاقب عليها إلّا إذا اتدخل دائرة 
 العنصرك المادّي للاشتركاك -ب
يتمثّل الاشتراك أساسًا في تقديم المساعدة والمعاونة للفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأعمال   

 التّحضيريّة أو المُسهّلة أو المُنفّذة لها.
حدود الأعمال  في يشترط فيها أن تبقى الأعمال التّحضيريّة فالمعاونة والمساعدة على ارتكاب  

التّحضيريّة، بحيث لا يمكن القول ببدء تنفيذ الجريمة، ونلاح  أنّ المشرّع لم يحدّد الأفعال التي تُعدّ 
ل بدئه للفاعل قبتكون مادّية كقيّام شخص بتقديم مساعدات مادّية فقد  3من قبيل المساعدة والمعاونة،

التنفيذ، وقد تكون معنويّة كما في حالة إفادة الفاعل بالمعلومات التي تساعده على ارتكاب في 
وأن يقوم الشخص  4،الجريمة كإفادة صحفي بمعلومات تمسّ بالشّرف والإعتبار في جريمة القذف

 بتمكين الصّحافي من الوسائل الضّروريّة التي ساعدت هذا الأخير في إبراز عمله علانيّة.
لأعمال التّحضيرية تتمثّل في جميع الأعمال التي تسبق مرحلة التّنفيذ إذ تتعدّد هذه الأعمال وا  

ومن الصّعب حصرها وتتوقّف على ظروف كل جريمة وما يراه المساهمون من ضرورة التّحضير 
 لها، وكذلك الأعمال المسهّلة أو المنفّذة لهذه الأعمال.

أنّ ركنها المادّي يرتكب عن طريق البثّ، فجوهر ركنها ونجد في جرائم الإعلام والاتّصال   
 رةبتقديم الفكالمادّي إذاعة الفكرة أو الرّأي على عدد غير محدود من النّاس، إذ أنّ الشّخص الذي 

 5.ينأصليّ  ينفاعل هؤلاءإذ أنّ  الذي يقوم ببثّ هذه الفكرة أو المدير أو الرّأي يعدّ شريكًا للنّاشر
الأصلي  على اتّفاق مسبق بين الفاعل فّذ بناءً الاشتراك يتطلّب سلوكًا إيجابيًا قد نُ ذلك أنّ   

 والشّريك في نفس الجريمة.
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 العنصرك المعنوي للاشتركاك -ج
يقتضي الاشتراك مساعدة الفاعل الرّئيسي على "ارتكاب الأفعال التّحضيريّة أو المسهّلة أو   

ومن ثمّ يتعيّن أن يكون من ساعد الفاعل الأصلي قد ساهم وهو على  1المنفّذة لها مع علمه بذلك"،
 2،وأن يكون يعلم بأنّه يشترك في جريمة من جرائم الإعلام والاتّصالدراية بارتكاب الجريمة الرّئيسيّة 

 يه الرّكن المعنوي المتطلّب لها.إذ أنّه لا يُسأل الشّريك في الجريمة عنها إلّا إذا توافر لد
انت أعمال الشّريك التّحضيريّة أو المسهّلة أو المنفّذة لها محدّدة فإنّ علم الشّريك يجب فإذا ك  

ن أي عمله هو وعمل غيره من المساهمي ،أن يمتدّ ليشمل كل الأعمال التي تؤدّي إلى ارتكاب الجريمة
 3على حدّ السّواء، وزيّادة على علمه بالأفعال وتوقّعه النتيجة أن يكون مُريدًا لتحقيقها.

 : عنصرك الصّفةالمطلب الثاني
تطلّب لقيّام جرائم الإعلام والاتّصال ركن مفترض مشترك بين هذه الجرائم يتمثّل في صفة ي

على صفة الجاني في الجرائم المنصوص عليها في قانون  صراحة م ينصالجاني، إذ أنّ المشرّع ل
العقوبات، ولكن بالرّجوع لقانون الإعلام نجده حدّد صفة الجاني في مدير خدمة الاتّصال السّمعي 

فترض قيّامهم ي نوصاحب الخبر، وحدّد قانون النّشاط السّمعي البصري النّاشر السّمعي البصري، الذي
 م والاتّصال هذا بالنّظر إلى المهام السّمعيّة البصرية التي تناط بهم.بجرائم الإعلا

 جانيتبرة لذلك حدّد الصّفة في الحيث اعتبر المشرّع الجزائري مسؤوليّة هؤلاء الأشخاص مع
ري صالمشرّع حدّد الأشخاص المكلّفين والمسؤولين على العمل الإعلام السّمعي البومن ذلك نجد أنّ 

 .واشترط وجودهم لقيّام جرائم الإعلام والاتّصالالشّخصيّة صراحة عن البث،  المسؤوليّةوحمّلهم 
وبناءً على ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين: نتطرّق في الفرع الأول لصفة الجاني المحدّدة في 

  صري. بالفرع الثاني نبيّن صفة الجاني المحدّدة في قانون النّشاط السّمعي ال اقانون الإعلام، أمّ 
 الفركع الأول: صفة الجاني في قانو  الإعلام       

عتبر القانون العام بالنّسبة لتنظيم النّشاط السّمعي البصري، فإنّنا طالما أنّ قانون الإعلام يُ 
نقوم بالرّجوع له في تحديد صفة الجاني، حيث نصّ قانون الإعلام على أنّه "... ويتحمّل مدير 
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البصري، وصاحب الخبر الذي تمّ بثّه المسؤوليّة عن الخبر السّمعي البصري  خدمة الاتّصال السّمعي
 1المبث من قبل خدمة الاتّصال السّمعي البصري...".

مّل قانون الإعلام المسؤوليّة لمدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري وبالتّالي مادام  ح  
امج أو الحصص علم بمحتوى البر يُفترض أنّه ي   المديرف فيهم الصّفة، وصاحب الخبر، فإنّه يفترض

التي يقوم بالموافقة على بثّها والإشراف عليها، وكذا صاحب الخبر الذي يفترض فيه العلم بمحتوى 
 لذلك نصّ عليهم القانون صراحةً. 2الأخبار التي يقوم بالتّحصّل عليها،

 أولا: مديرك خدمة الاتّصال السّمعي البصركي 
ال ما يتمّ بثّه في خدمة الاتّص ذي يتولّى الإشراف الفعلي على كلال المدير هو الشّخص

السّمعي البصري، وتكون لديه بحكم وظيفته سلطة الإذن بالبث أو عدم السّماح به، والمدير في هذه 
عني ي ميّة أو مالكها، بل المدير في هذا المعنىالحالة لا نعني به بالضّرورة مسيّر المؤسّسة الإعلا

 ما لهذا الأخير من دور في مراقبة ما يتمّ بثّه والإشرافعن البث الإذاعي أو التّلفزي، وذلك ل   المسؤول
 3عليه وهذا التعريف ينطبق على مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري.

فمدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري ملتزم التزاما قانونيًا بالرّقابة على محتوى البرامج 
التي يوافق على بثّها، واتّخاذ سلوك إيجابي يكون من شأنه منع البثّ في حالة  والحصص والأخبار

ما إذا كانت هذه المعلومات تشكّل جريمة إعلاميّة، فإذا أقدم على الامتناع عن السّلوك الذي يوجبه 
القانون على اتّخاذه يكون قد ارتكب الجريمة بطريق الامتناع، وهذا ما جعل المشرع يفترض صفة 

 جاني في مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري. ال
 ثانيا: صاحب الخبرك

كما رأينا أنّ قانون الإعلام حمّل صاحب الخبر المسؤوليّة عن الخبر الذي يتمّ بثّه، وبالتّالي 
الإعلام  ريمة من جرائمفإنّه افترض الصّفة في حالة ما إذا كان الخبر الذي تحصّل عليه يشكّل ج

وم هذا عدّ صحفيًا محترفًا في مفهوبالرّجوع إلى قانون الإعلام نجده ينص على أنّه: "يُ والاتّصال، 
القانون العضوي، كل من يتفرّغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتفائها ومعالجتها و/ أو تقديم الخبر 

 4.لدى أو لحساب نشريّة دوريّة أو وكالة أنباء أو خدمة اتّصال سمعي بصري"
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الخبر هو ذلك الشّخص الذي أعدّ النّص أو النّبأ أو الحصص والبرامج وقام  وبالتالي صاحب
بتقديم هذا الخبر لحساب خدمة الاتّصال السّمعي البصري أو لديها، أو قام بإعداد ربورتاج يتضّمن 

لصّحافة الذي تناط به مهنة ا واقعة يمنع القانون بثّها، إذ يتمثّل صاحب الخبر عمومًا في الصّحفي
 .نتاج الإعلامي المرئي والمسموعوالإ

افترض فيه القانون هذه الصّفة على أساس أنّه يعلم بمحتوى الأخبار التي تحصّل عليها  لذلك
فيما إذا كانت تشكّل جريمة إعلاميّة من عدمها، وبالتّالي يفترض ارتكاب جرائم البث من قبل 

 .الصّحفي أو صاحب الخبر
 النّشاط السّمعي البصركي ب المتعلّق قانو  الالفركع الثاني: صفة الجاني في 

لمنوط الأشخاص الطّبيعيّين ابالإضافة لصفة الجاني المحدّدة في قانون الإعلام فيما يخصّ 
بهم خدمة الاتّصال السّمعي البصري، جاء قانون النّشاط السّمعي البصري واشترط وجود ناشر 

 سمعي بصري المتمثّل في الشّخص المعنوي.
ض ر  القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري على أنّه: "كل شخص معنوي ي ع  عرّفه إذ 

 1برامج سمعيّة بصريّة ويتحمّل مسؤوليّة النّشر".
ة المؤسّسة الإعلاميّة التي تقوم بتقديم خدمات سمعيّ  تّالي فالنّاشر السّمعي البصري هووبال

محتويات وي، فإنّ ممثّليه يُفترض فيهم العلم ببصريّة، وطالما أنّ النّاشر يتمثّل في الشّخص المعن
 البرامج السّمعيّة البصريّة التي يقوم بعرضها أو بثّها في حالة قيّام هذه الأعمال باسمه ولحسابه.

نّ المشرّع اشترط وجود شخص معنوي ي عرض برامج سمعيّة بصريّة، إلّا بافتراضه أنّه يعلم بما إذ إ
 ص سواء كانت إذاعيّة أو تلفازية من وقائع ومحتويات. تتضمّنه هذه البرامج أو الحص

 العلانيةعنصرك : لثالثالمطلب ا
إضافة إلى عنصر الصّفة تقوم جرائم الإعلام والاتّصال على عنصر مفترض يتمثّل في 

 العلانيّة والذي يعتبر شرطًا أساسيًا لقيّام الجريمة إذا ما اقترن بالفعل المجرّم. 
ن العلانية هي جوهر ف جرائم الإعلام والاتصال وغيابها يعني عدم وجود هذه الجريمة حتى وا 

 2المفترض لجرائم الإعلام والاتصال. انها الأخرى ويمكن اعتبارها العنصرتوافرت أرك
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والتفكير في ارتكاب النشاط المجرّم هو أول خطوة تسبق تنفيذ الجريمة، الذي لا عقاب عليه 
التي  دّها جانب من الفقه أهم العناصرإحدى وسائل التعبير، وقد ع  إلّا في حالة تبلوره وتجسّده ب

وذلك يستوجب تحديد مفهوم العلانية ووسائل العلانية اللّازمة  1تتكوّن منها معظم جرائم الإعلام،
رع الثاني ف فيه العلانية، والفعرّ في هذا المجال، لذلك قسّمنا هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول نُ 

 ومدى خطورتها الإجراميّة. يه وسائل العلانية التي تخص مجال بحثنانحدّد ف
 الفركع الأول: تعركيف العلانية  

المقصود بالعلانية هي تلك الوسائل المادية التي تقوم بإيصال الأفكار والمعلومات والأقوال 
السّمعي  والنّشاط ، ونجد بأنّ قانون العقوبات الجزائري وقانون الإعلامعلى نطاق واسع إلى الجمهور

، وترك هذا الوالاتّص إلى تعريف العلانية المطلوب تحقّقها في جرائم الإعلام والم يتعرّض البصري 
الأمر لرجال القانون والقضاء، كذلك المشرّع لم ينتهج خطة واحدة في تحديد وسائل العلانية، إلّا أنه 

فنذكر مثلًا القذف الموجّه إلى رئيس  2ذ كر بمناسبة بعض الجرائم مجموعة من الوسائل المحدّدة،
الجمهوريّة حدّد فيه قانون العقوبات الوسائل وهي الكتابة والرّسم والقول وأية آليّة لبث الصّوت أو 
الصورة، وكذلك الإساءة الموجّهة للرّسول)صلّى اّللّ عليه وسلّم( أو بقيّة الأنبيّاء، تكون بالكتابة والرّسم 

يّة ائل الإعلام السّمعيّة والمرئيّة، ونجد كأنّنا أمام وضعيّة تختلف فيها طرق العلانوالتّصريح وبثّها بوس
 باختلاف الجهة الموجّهة إليها الجريمة. 

لإعلام يجب تحقّقها في جرائم ا مجال بحثنا العلانية بوصفها عنصرًا مهمًاوالذي يهمّنا في 
 السّمعيّة البصريّة.وسائل الإعلام والاتّصال والاتّصال من خلال 

 الفركع الثاني: وسائل العلانية 
لرّكن ا خلالهايقوم من نجد أنّ وسائل ارتكاب جرائم الإعلام والاتّصال عديدة ومتنوّعة التي 

لوك الإجرامي بإحدى طرق المادي، وعلى هذا الأساس لا تتحقّق إلّا عندما يتم التّعبير عن الس
3العلانية.

إذ تقتضي جرائم الإعلام والاتّصال أن يتم ارتكابها عن طريق وسائل معيّنة، فهناك جرائم 
قذف سبيل الحصر، كجريمة الفي قانون العقوبات حدّد فيها المشرّع وسيلة ارتكاب الجريمة على 

ي الإذاعة أ الموجّه لرئيس الجمهوريّة نجد من بين وسائل ارتكابها أيّة آليّة لبث الصوت أو الصّورة
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وهناك جرائم لم يحدّد فيها المشرّع وسيلة ارتكاب الجريمة، وبالتّالي وفقًا لسيّاق موضوعنا  1،أو التّل فزة
 ق وسائل الإعلام السّمعيّة البصريّة، أمّا الجرائم الواردة فينتصوّر أن ترتكب هاته الجرائم عن طري

ذلك و اق تصرنا فقط على الجرائم التي يمكن ارتكابها بالوسائل السّمعية البصريّة  فقد قانون الإعلام
ي ما يخصّ الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعتماشيًا مع موضوع بحثنا، وفي

 المرئيّة والمسموعة.      الإعلام والاتّصال لوسائلي مقرّرة فقط ه البصري 
على ذلك نبيّن وسائل العلانية في الجرائم المرتكبة من خلال الإعلام والاتّصال السّمعي  وبناءً 

قبل ذلك للخطورة  إذ نتعرّض ،م قواعدها القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري ظ ّ ن  التي يُ  ،البصري 
 اميّة لهذه الوسائل. الإجر 

 خطوركة الوسيلة الإعلامية     أوّلا: 
نظرًا لما لوسائل الإعلام والاتّصال المرئيّة والمسموعة من أهميّة وخطورة، ذلك أنّها تمتاز 

ل لهذه الوسائ أنّ  عن وسائل الإعلام الأخرى في اتّصالها ومخاطبتها بالسّامع أو المشاهد، كما
الإعلامية من تأثير في تكوين الرّأي العام لدى الجمهور ذلك لأنّها دخلت في حياة النّاس واحتلّت 

ن كان  2مكانة كبيرة في نفوسهم، وهناك مثل صيني يقول: "صورة واحدة تعادل عشرة آلاف كلمة" وا 
واية ثير فالصّورة تكمّل الرّ في هذا المثل بعض المبالغة إلّا أنّه يعكس ما لقيمة الصّورة من تأ

 الإخباريّة، كما أنّ الصّورة في التّلفزيون متحرّكة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الوسائل الإعلامية تظهر بشكل كبير في شقّها السّلبي في 
حالة بثّها لأفعال أو أقوال من شأنها المساس بمصلحة يحميها القانون كالقذف أو السّب أو الإهانة 
ل بًا على الأشخاص أو الهيئات المدّعى علي ها  أو بث مناقشات لجلسات سريّة، التي يمكن أن تؤثّر س 

 من جانب مراكزهم الاجتماعيّة والسّياسيّة وعلى وظائفهم.
وفي عصرنا الحاضر أصبحت وسائل الإعلام السّمعية البصريّة لا تخضع لأيّ ضابط ولا 

لخبر والصّورة ولا تكترث إن كان ذلك يشكّل استفزازًا لمشاعر تراعي أيّ ضابط أخلاقي في بثّها ل
المواطنين، ولابد من ذكر بعض الأمثلة: كبث بعض القنوات التّلفزيونيّة لفيديوهات تصوّر تعذيب 

 الرّئيس اللّيبي معمّر القذّافي، وفيديو تصوير عمليّة إعدام الرّئيس العراقي صدّام حسي ن.

                                                             
 .653لحسين بن الشّيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  -1
 . 60محمد الخطيب سعدي، المرجع السابق، ص  -2



 الفصــــل الأول: الأحكـــــــــام الموضـــــوعيّـــــــة

   22 

علام ألّا تبث ما يستفزّ مشاعر المواطن كالصّور البشعة والامتناع وبالتّالي على وسائل الإ
عن انتهاك حرمة الحياة الخاصّة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم وحق الشّخص في الاحتفاظ بحياته 

 1.، وكذلك المشاهد المخلّة بالحياءالخاصّة
 ثانيا: وسائل تحقّق العلانيّة

ل في ثّ وسائل محدّدة تتم أن يتمّ ارتكابها عن طريق ليفترض لقيّام جرائم الإعلام والاتّصا  
 لتتحقّق العلانيّة. الإذاعة أو التّلفزيون،

 الإذاعة -أ
في التّأثير على الرأي العام، إذ نجد  كما رأينا أنّ الإذاعة هي وسيلة إعلامية هامة وخطيرة  

ا أم مع سواءًا كان أمّيً اأنّ هذه الوسيلة لها مجال واسع في تحقيق العلانية ذلك أنّها تخاطب السّ 
     2قارئًا.

موجهة للجمهور تلتقط في آن واحد من  سيلة إذاعيّةتتحقّق علانية القول أو الفعل بواسطة أي و 
طرف عموم الجمهور أو فئة منه، وهذا ينصرف إلى جميع الأجهزة التي تنقل الصوت عن طريق 
الأنظمة الكهرومغناطيسية، إذ تتحقّق العلانية ببث الصوت في وقت واحد لعدد غير محدود من 

 وت.الأشخاص، وينصرف هذا المفهوم إلى الرّاديو الذي يستقبل الص
فإذا أذيعت عبارات القذف والسّب أو تحريض على ارتكاب جريمة معيّنة أو الإساءة أو الإهانة 

ت في الإذاعي فتعدّ هذه الأفعال قد تمّ إلى غير ذلك من صور الأفعال التي يتم بثّها بواسطة البث 
 3علانية.

  و  تّلفزيال -ب
كونه وسيلة من وسائل الثقافة  نّ التّلفزيون وسيلة مهمّة من وسائل الإعلام إلى جانبإ  

والتّرفيه، فهذه الوسيلة الإعلامية المرئيّة والمسموعة لها تأثير كبير على المتلقّي، وبذلك تتحقّق 
العلانية عن طريق التّلفزيون الذي يقدّم خدمات موجّهة للجمهور تلتقط في آن واحد من طرف عموم 

 .مكوّنًا من برامج وحصص تحتوي على صور وأصواتالجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرّئيسي 
فعل ببث الصوت أو الصورة ل في جرائم الإعلام والاتّصال على ذلك تتحقّق العلانية وبناءً 

أو قول متضمن لقذف أو سب أو إهانة أو إساءة أو بث معلومات تتعلّق بسريّة التحقيقات القضائيّة 
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ت التّلفزيون أو الإذاعة، فالعلانية تتوافر بمجرّد البث للعباراأو أيّ فعل إجرامي يتم بثّه عن طريق 
 والأفعال المجرّمة قانونًا.

  الأول خلاصة الفصل
المرتكبة عن طريق الإعلام  ومن خلال هذا الفصل نستنتج أنّ جرائم الإعلام والاتّصال

 اعليه اميّة منصوصتتضمّن أنشطة إجر  تقوم على أركان عامّة كغيرها من الجرائم السّمعي البصري 
 لكن بارتكابها عن طريق الوسائل المرئيّة ،في قانون العقوبات وهي لا تأخذ وصف جرائم الإعلام

والمسموعة نطلق عليها جرائم الإعلام، وأخرى مجرّمة في قانون الإعلام وقانون المتعلّق بالنّشاط 
فة إلى ذلك وبالإضا ،العام وكذلك الخاص ويتطلّب لقيّامها توافر القصد الجنائي السّمعي البصري 

م تتمثّل في أنّه لا يمكن تصوّر ارتكاب هاته الجرائ والاتّصال هناك خصوصيّات في جرائم الإعلام
كون هناك فقد ي في جرائم الإعلام والاتّصال، من شخص واحد وبالتالي تفترض المساهمة الجنائيّة

المُحرّ ض أو من يساهم مساهمة غير مباشرة تتمثّل من يساهم مساهمة مباشرة  كالفاعل المادي و 
ة في ، وكذلك تفترض عنصر الصّففي الاشتراك في جريمة إعلاميّة واحدة لتحقيق نفس النتيجة

ر كما يُشترط لقيّامها توافر عنص ،الجاني إذ لا يمكن ارتكاب هذا النّوع من الجرائم من أيّ شخص
 .العلانيّة

 



 

 :الفصـــل الثاني    

 الأحكــام الإجرائيــــة          
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  تمهّد وتقسيم:

يكفي أن تتحقّق أركان الجريمة كما نصّ عليها القانون ليعاقب فاعلها، فلابدّ قبل ذلك من لا 
مسؤولية وانع المتوفّر الجاني على أهليّة تسمح له بتحمّل المسؤوليّة الجزائيّة، ولا يتوفّر فيه مانع من 

 وبالتالي ،ن يسأل عنهامرتكب الجريمة لأ والأهليّة الجزائيّة هي صلاحيّة أو سبب من أسباب الإباحة.
ة ليّة الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمّل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمهي أهفالمسؤولية الجزائيّة 

 المسؤولية ثر وهوأكغيرها من الجرائم تترتّب عليها  والاتّصالممّا ينصّ عليها القانون، وجرائم الإعلام 
لجريمة ا ولقيّام هذه المسؤوليّة لابدّ من إثبات توافر أركان الجريمة،التي يتحمّلها مرتكب جزائيّة ال

كما أنّها تثير المتابعة عدّة مسائل بالغة الأهميّة في جرائم الإعلام  ونِسبتها إلى شخص معيّن،
ذا ثبت أنّ الأفعال ليست خاضعة لأسباب الإباحة ولا موانع المسؤوليّة الجزائيّة، تقوم  والاتّصال، وا 

 ك المسؤوليّة الجزائيّة.بذل
نّه قبل التطرّق لتحديد المسؤوليّة الجزائية ينبغي توضيح خصوصيّات إجراءات المتابعة إذ إ

الإختصاص والتّقادم، وتوضيح طرق الإثبات  ا تحريك الدّعوى العموميّة وقواعدالجزائيّة بما فيه
بيعي الجزائيّة بالنّسبة للشّخص الط في هذه الجرائم، ومن ذلك نحدّد مدى قيّام المسؤوليّة الجنائي

    قيّام المسؤوليّة الجزائيّة.عن  والمعنوي، ومن ثمّ توضيح العقوبات المقرّرة
جزائيّة المبحث الأول للمتابعة ال هذا الفصل إلى مبحثين: نتطرّق في على ذلك قسّمنا وبناء    

 لعقوباتاالمسؤوليّة الجزائيّة و  تنظيما المبحث الثاني نوضّح فيه أمّ جرائم الإعلام والاتّصال، في 
 .عنها ةالمترتب
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 متابع  الجرزاييـ بحث الأول: المال
 موميّةتسمّى بالدّعوى الع من الجانب الجزائي دعوى جزائيّةينشأ عن جرائم الإعلام والاتّصال 

عدّة مسائل  يرتث هانّ إإذ  ة، والتي تمرّ بإجراءات قانونيّة،الجريم غايتها توقيع العقوبة ضدّ مرتكب
 الأهميّة وهي مباشرة الدّعوى والاختصاص والتقادم ومسألة الإثبات الجنائي.في هذا الصّدد بالغة 

لك قسّمنا هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول نتطرّق فيه لإجراءات المتابعة على ذ وبناء  
 الإعلام والاتّصال.الجزائيّة، والمطلب الثاني نوضح مسألة الإثبات في جرائم 

 المطلب الأول: إجرااءات المتابع  الجرزاييـ 
 بإجراءات تنصبّ على مباشرة الدّعوى  في جرائم الإعلام والاتّصال تمرّ المتابعة الجزائيّة

 ومسألة الإختصاص المحلّي والنّوعي، وكذا خصوصيّة التّقادم في هاته الجرائم.الجزائيّة 
مطلب إلى ثلاث فروع: الفرع الأول نوضّح فيه كيفيّة مباشرة على ذلك قسّمنا هذا ال وبناء  

قادم في التّ  يّن فيهنب ، أمّا الفرع الثالثالاختصاص ، والفرع الثاني نتطرّق فيه لقواعدالدّعوى العموميّة
 .جرائم الإعلام والاتّصال

 الفاع الأول: مباشاة الدـعوى العموميـ 
 باشرهاتصاحبة الدّعوى العموميّة، فهي التي تحركها و الأصل العام أنّ النّيابة العامة هي 

بعض  ، غير أنّه فيوهذا ما يُطبّق على مُعظم جرائم الإعلام والاتّصال ئمة المتابعةطبق ا لمبدأ ملا
 ة.لقائيّة لمباشرة الدّعوى العموميّ تِ  تكون  المتابعة أنّ  على صراحة نصّ قانون العقوباتالحالات 

 على سلط  الملايم  بناء  : المتابع  أولا
ن ال تكون بناء  على سلطة الملائمة مالأصل أنّ المتابعة الجزائيّة في جرائم الإعلام والاتّص

 لعقوباتقانون ا بعض جرائم الإعلام والاتّصال في على فبالاطلاع، النّيابة العامّة كسائر الجرائم
السّب  الإهانة أو التّحريض أو المساس بالحياة الخاصّة أو عرض أشياء مخلّة بالحياء أو رّمالذي يج

تابعة أنّ الم إلى ذلك أنّه لا يوجد ما يُشير أو القذف الموجّه إلى الهيئات العمومية أو النّظاميّة،
عة الجزائيّة تكون بعلى شكوى أو تكون تِلقائيّة، وبالتّالي فالمتا كون بناء  تائيّة في هذه الجرائم الجز 
على سلطة ملائمة من النّيابة العامة في ما إذا كانت تشكّل الأفعال التي قامت بها وسائل  بناء  

معاقب عليها في قانون العقوبات من عدمها، وكذلك بالنّسبة للجرائم  الإعلام والاتّصال جريمة
 1.ي قانون الإعلام وقانون النّشاط السّمعي البصري تَخضع لسلطة الملائمةالمنصوص عليها ف
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دّا للمتابعة الضّحيّة ح نجد أنّ هناك جرائم للإعلام والاتّصال موضوع بحثنا يضع فيها صفحو   
ة ولكن هذا لا يعني أنّ المتابعة الجزائيّ  ،الجزائيّة كجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصّة للأشخاص

 بناء على شكوى الضّحيّة أو المجني عليه.تكون 
 : المتابع  التـلقاييـ ثانيا

بالرّجوع إلى قانون العقوبات نجد بأنّ هناك جرائم تباشر فيها النّيابة العامة المتابعة الجزائيّة   
أو الإساءة الموجّهة  1تِلقائي ا، كجريمة القذف والإساءة والإهانة والسّب الموجّه إلى رئيس الجمهورية،

 2إلى الرّسول )صلّى اّللّ عليه وسلّم( أو بقيّة الأنبياء أو الدّين أو لأيّة شعيرة من شعائر الإسلام،
بدأ الشّرعيّة خضع المتابعة لميكون في هذه الحالة على النّيابة العامة مباشرة المتابعة تِلقائي ا أي تَ 

 3وليس للنيّابة سلطة الملائمة.
القذف الموجّه إلى رئيس الجمهورية الذي جاء فيه تعديل بإلغاء عقوبة الحبس ورفع  نّ إحيث   

 من حيث العقوبة أو من حيث التّأكيد على أنّ المتابعة في عقوبة الغرامة، ذلك من أجل التّشديد سواء  
 .الجزائيّة يجب أن تكون تلقائيّة من طرف النّيابة العامة

 ختصاصالا الفاع الثاني: قواعد
البصري  السّمعيلم يتضمّن قانون العقوبات ولا قانون الإعلام أو القانون المتعلّق بالنّشاط 

الجرائم تخضع للقواعد العامة  ختصاص خاصّة بجرائم الإعلام والاتّصال، ممّا يجعل هذهقواعد ا
على  يالإختصاص للشّخص الطّبيع ون الإجراءات الجزائيّة الذي يُحدّدا جاء في قانختصاص كمللا

"الاختصاص المحلّي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص  أساس أنّه
المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تمّ في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى 

 4حصل هذا القبض لسبب آخر." ولو
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 راءات الجزائيّة "تختص محلّي ا بالنّظروكذلك الاختصاص المحلّي للمحكمة حسب قانون الإج
في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتّهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم 

 1".ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر
محكمة محل الجريمة عندما ترتكب بواسطة الإعلام ختصاص مسألة تحديد ا ولقد أثارت

كبير ا ذلك أنّه يتم تحديد الإختصاص بمكان ارتكاب الجريمة، الذي يتمثّل في  السّمعي البصري جدلا  
وبذلك قد نكون أمام تنازع  2المقرّ الذي تمّ فيه البث، أو مكان التّلقي الذي يعدّ غير محدود،

  الاختصاص. 
وكذا في حالة المتابعة الجزائيّة للشّخص المعنوي نجد أن مسألة الإختصاص نرجع فيها 

كما نصّ قانون الإجراءات الجزائيّة على أنّه "يتحدّد الإختصاص المحلّي للجهة  واعد العامّةللق
القضائيّة بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقرّ الاجتماعي للشّخص المعنوي، غير أنّه إذا 

مامها أ تمّت متابعة أشخاص طبيعيّة في الوقت ذاته مع الشّخص المعنوي، تختص الجهات المرفوعة
 3طبيعيّة بمتابعة الشّخص المعنوي."دعوى الأشخاص ال

يَعتبر ح إذ لمسألة فالتّشريع الجزائري واضبالنّسبة للاختصاص النّوعي فيما يتعلّق بهذه ا اأم
جهة القضاء الجزائي هي المختصّة بالنّظر في جرائم الإعلام والاتّصال غير أنّ جهة القضاء 

الجنح والمخالفات والجنايات، وهاذين الأخيرين مستبعدين كون جرائم الإعلام الجزائي تتضمّن محكمة 
 والاتّصال محل بحثنا تأخذ وصف الجنحة.

جراءات إ بالذّكر فيما يخص الإجراءات أنّ المشرّع أضفى نوع ا من الخصوصيّة فيوالجدير 
ي حالة يمنع فجزائيّة الذي المتابعة حول هذه الجرائم وهو الأمر الذي يظهر في قانون الإجراءات ال

ما "إذا لم يقدّم مرتكب الجنحة المتلبّس بها ضمانات كافيّة للحضور، وكان الفعل معاقب ا عليه بعقوبة 
ابه صدر وكيل الجمهوريّة أمر ا بحبس المتهم بعد استجو ر، يُ خطِ الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أُ 

وما  4.."،.بشأن جنح الصّحافةتطبّق أحكام هذه المادة  نسوبة إليه...، لاعن هويّته وعن الأفعال الم
 يمنع اتّخاذ هذه الإجراءات في جرائم الإعلام. الجزائري  يستنتج من ذلك أنّ المشرّع

                                                             
 .الإجراءات الجزائيّةالمتضمّن قانون  ،من الأمر السابق 756راجع المادة  -1
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نظّم الاختصاص بقواعد خاصّة وهو ما أثار وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجزائري لم يُ 
 .حيّة العمليّةامن النّ  الإشكالاتالعديد من 

 التـقادمالفاع الثالث: 
وأيّما  1ضي مدّة زمنيّة معيّنة من يوم وقوع الجريمة أو من يوم انقطاع المدّة،يعني التقادم مُ 

أوّلهما في مجال قانون  2يلقي تطبيقين مختلفين. كان الأمر فإنّ التّقادم في مجال القانون الجنائي
ثانيهما في و  بمضي ثلاث سنوات، في مواد الجنح الدّعوى الجنائيّة وتسقطالعقوبات، حيث تتقادم 

مجال قانون الإجراءات الجزائيّة حيث تتقادم العقوبة في مواد الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة 
  نهائي.ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار 

ف إلى جنح ن  صوالتي تُ لكن فيما يتعلّق بمدة التقادم في جرائم الإعلام والاتّصال محل دراستنا 
الجديد قد أخصّها بمدّة معيّنة على خلاف ما هو منصوص عليه في قانون نجد أنّ قانون الإعلام 

نّها "تتقادم الدّعوى العموميّة والدّعوى المدنيّة المتعلّقتان بالجنح المرتكبة عن طريق إحيث  العقوبات.
( أشهر كاملة ابتداء من تاريخ 86، بعد ستّة )كترونيّةأو الإل السّمعيّة البصريّة المكتوبة أو الصّحافة
 3".ارتكابها

الجزائري خرج عن القواعد العامة في مسألة التّقادم وما يستنتج من نصّ هذه المادّة أنّ المشرّع 
 بمدّة زمنيّة خاصّة هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارتكاب الجنحة. وأخصّ جرائم الإعلام والاتّصال

 الثاني: الإثباتالمطلب 
ييز بين دون تمالطرق ، بحيث يجوز إثبات الجرائم بكل الإثبات حرّ في المواد الجنائيّةإنّ 

ب يقع على عاتق النّيابة العامة، إذ نبيّن في هذا المطلدليل وآخر، وعبء الإثبات في المواد الجنائيّة 
تّحصّل فيّة الوكي ،ثبات مقيّدةوسائل الإكيفيّة الإثبات في جرائم الإعلام والاتّصال، وفيما إذا كانت 

 وكذلك توضيح موقف القاضي الجزائي من الأدلّة المعروضة أمامه.عن الأدلّة 
فية الإثبات لكي فيه : الفرع الأول نتطرّق فروع ثلاث على ذلك قسّمنا هذا المطلب إلى وبناء  

تطرّق فيه لكيفية ن الإثبات، والفرع الثالث أدلةل، والفرع الثاني نبيّن فيه في جرائم الإعلام والاتّصا
 البحث عن الأدلة وسلطة القاضي الجزائي في تقديرها.
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 الفاع الأول: كيفي  الإثبات
 ر عنصرعتبَ تُ كيفية إثبات جرائم الإعلام والاتّصال يستدعي ذلك إثبات العلانيّة التي لتحديد 

ثبات الوقائع محل الجريمة مُ  سنادها إلى الشّخص الجاني.هم في جرائم الإعلام، وا   وا 
 أولا: إثبات العلانيـ 

 ة الإتّهاملى سلطفترض لكافة جرائم الإعلام، ويقع عبء إثباتها عمُ إنّ العلانيّة هي عنصر 
عي أو التّلفزي البث الإذا فعلى النّيابة أو المدّعي بالحق المدني أن يثبت العلانيّة التي تكون بطريق 

كثيرين ممّا يتحقّق معه علمهم في وقت واحد، ومكان الجريمة في هذه  فهي تفيد معنى النّشر على
أقواله من مكان الإرسال إلى كل من لديه  يَبثّ ذيع الحالة هو محطّة الإذاعة أو مكان الإرسال، فالمُ 

 ء  جهاز لاستقبال الإذاعة أو التّلفزة، إذ لا يهم المكان الذي تستقبل فيه الإذاعة، فالعلانيّة تتحقّق سوا
ا ا للجمهور أو خاص  ، ويكفي في هذا الصدد أن تثبت سلطة الإتّهام كان هذا المكان عامًّا أو مفتوح 

أنّ هناك أقوال أو أفعال قد تمّ بثّها عن طريق الإذاعة أو التّلفزيون، كما يكفي أن تثبت أنّ ذلك قد 
 1تمّ عرضه في مكان مفتوح يتحقّق فيه النّشر والعلم في آنٍ واحد.

سنادها للجراني محل الجرايم  ثانيا: إثبات الوقايع  وا 
للجرم  لة للرّكن المادّيينصبّ على الوقائع المادّية وهي المشكِّ إنّ الإثبات في شقّه الأول 

 كان فعلا  تامًّا أو اشتراك ا، ففي جرائم الإعلام والاتّصال ، وسواء  كان فعلا  إيجابي ا أو امتناع ا سواء  
علا  حسب ما قد ارتكبت ف التي تكوّن الرّكن المادّي،أن تثبت بأنّ الوقائع المادّية امة على النّيابة الع

متناع وأن تقدّم الدّليل بأنّ هذا الفعل أو الا يجرّمه القانون وقد تمّ بثّها وتحقّقت العلانيّة بشأنها
هانة أو التي تتضمّن إ كالإساءة الموجّهة إلى رئيس الجمهوريّة يجب فيها إثبات العبارات  2موجود،

 لا، ا إذا كان يشكّل ذلك إساءة أمسب أو قذف لتختصّ المحكمة بعد ذلك بالفصل في الموضوع فيم
  عباراتها واكتفى بالتّلميح إليها.ر بإذ يكون الحكم باطلا  لعدم بيان الواقعة إذا لم يُذَكِّ 

فاظ ن المحكمة ممّا إذا كانت الألكوّن التّهمة حتّى تتمكإذ يجب ذِكر الألفاظ والأفعال التي تُ 
 استنتاج محكمة الموضوع إذا كان في محلّه أم لا. يرف ا أو لا، وليمكّنها كذلك من تقدعتبر قذتُ 

هذه  إسنادلى عالشّق الثاني للإثبات  نصبّ بعد إثبات سلطة الإتّهام الوقائع محل الجريمة، يَ 
ترض فيه الصّفة المُف المتهمإلى الشخص  الوقائع التي تمّ التّحصّل عليها أو إعدادها أو السّماح ببثّها
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لتقوم الجريمة في حقّه، كإثبات أنّ مدير خدمة الاتصال السمعي البصري هو الذي  التي تمّ تحديدها
هذه  ائي في الجرائم، وفيبتدالابسر التحقيق منح الإذن من أجل بث خبر أو وثيقة تلحق ضرر ا 

الحالة يتم إسناد هذا الفعل إلى المدير ليتحمّل المسؤوليّة الجزائيّة، ويجب أن يكون هذا الخبر أو 
 لحق ضرر بسر التّحقيق الإبتدائي عند بثّه.الوثيقة فعلا  يُ 

 تّصاللاريمة من جرائم الإعلام واشكّل جكما يتطلّب ذلك إثبات علم الجاني بأنّ هذه الوقائع تُ 
 ومع ذلك تتجه إرادته إلى الإذن ببث هذا الخبر أو الوثيقة.

 الفاع الثاني: أدل  الإثبات
الأصل أنّ الإثبات في المواد الجزائيّة حرّ يتمّ بكافّة وسائل الإثبات، ولكن في جرائم الإعلام 

علام، نجد لال وسائل الإوالاتّصال بالنّظر للطّبيعة التّقنيّة التي يتميّز بها العمل الإعلامي من خ
الإثبات عن القاعدة العامّة فيما يتعلّق بالأدلّة المادّية التي تثبت محتوى البث  أدلّة خرج فيهأنّه قد ت

 الإذاعي أو التّلفزي، على أن يكون هذا الدّليل قد تمّ التّحصّل عليه بطريقة مشروعة.
 أولا: مبدأ شاعيـ  الدلّل

نظر منطقي ا وعملي ا يتمّ إثبات الوقائع فيها بأدلّة معيّنة بال الاتصالأنّ جرائم الإعلام و نتصوّر 
كون الحصول على هذه الأدلة يجب أن ي تقنيّة، ولكن لطبيعة العمل الإعلامي الذي يتمّ وفق ا لمسائل

من طرف جهة المتابعة، أي دون مخالفة نصوص القانون، ودون اللّجوء إلى مناورات شرعيّة  بطريقة
لوسائل بر القضاء الفرنسي من قبيل ا، إذ اعتَ وخُدع، ذلك أنّه كل ما بُني على باطل فهو باطلوحِيَل 

 1.تيأو التّسجيل الصّو  غير المشروعة الإلتجاء إلى التّنويم المغناطيسي أو تقليد صوت الغير
 ن والجرائم الإعلامية المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام والاتّصال المرئيّة والمسموعة يكو 

متداخلين، ونظر ا لجانب العمل الإعلامي في هذا المجال الذي تكون فيه وسائل العمل  فيها فاعلين
متعدّدة، كالذي يقوم بالتّحصّل على الأخبار والمعلومات، وعمليّة الإنتاج والبث الإذاعي والتّلفزي، 

طريقة ب يكون ذلكن يجب فيها على سلطة الإتّهام أو المدّعي المدني عند الحصول على الدّليل أ
 مشروعة.
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 ثانيا: طاق الإثبات
جرائم الإعلام والاتّصال المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام  في على أساس أنّ الإثبات

من قائع التي تتمّ التّقنيّة لإثبات الو  يتطلّب إثباتها بأدلّة معيّنة ترتكز على الأمور السّمعيّة البصريّة
سنادها  ،، التي لا يتصوّر أن تخضع فيها هذه الأمور للأدلّة العاديّةالتّلفزي البث الإذاعي أو خلال  وا 

ائل الإثبات هم وسنتعرّض لأوبالتالي ، للجاني الذي قام بإعدادها أو التّحصّل عليها أو الإذن ببثّها
 .التي يُتصوّر وجودها في جرائم الإعلام والاتّصال

 المُحاـاات -أ
الإثبات الجنائي الأكثر استعمالا  بالنّسبة لجرائم الإعلام عدّ المحرّرات وسيلة من وسائل تُ 

و من المتهم، وقد تكون الورقة أ يل على الجريمة كأن تحمل توقيع اوقد تكون مجرّد دلوالاتّصال، 
ع بحجيّة تّ محاضر جمع الإستدلالات ومحاضر التحقيق الإبتدائي إلّا أنّها لا تتمفي صورة  المحرّر

 1خاصة في الإثبات.
تّصال من مدير خدمة الا من خلال التّوقيع أنّه على سبيل المثال قد تنطوي على الموافقةكما 

 كل كتابيالذي يكون في ش بموجب إذن منه لفازيةأو التِّ  السّمعي البصري على بث الحصّة الإذاعيّة
لك يسمح ، ومع ذأنّها تتضمّن أقوال أو أفعال يجرّمها القانون  على مع عِلمه بمحتويات هذه الحصّة

إذ لا يُتصوّر أن يكون الإذن على البث شفهي ونثبته بالشّهادة، وبالتالي يجب أن  ،بهذا البث كتابي ا
 نكون أمام محرّر كتابي يتضمّن الموافقة على البث.

  )الإذاعي( التسجرّل السـمعي -ب
ي في هر ركنها المادّ يتمثّل جو  المُرتكبة عن طريق الإذاعة تّصالطالما أنّ جرائم الإعلام والا

عمليّة البث، التي تتضمّن وقائع الرّكن المادّي سواء كانت تحتوي على أقوال يجرّم القانون بثّها 
كالقذف أو السّب أو الإهانة أو مساس بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وغيرها من الأفعال، أو أنّ 

 ثّ في حدّ ذاتها غير مرخّصة.عمليّة الب
ولكن في كِلتا الحالتين يخضع لتسجيل سمعي  2،فإنّ هذا البث قد يكون مباشر أو غير مباشر

سّمعي البصري لبل سلطة ضبط اوما تحتويه هاته البرامج، من قِ  للحصص أو البرامج التي تمّ بثّها
 السّمعي البصري. التي تسهر على خدمات
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الإعلام والاتّصال السّمعي تخضع للمراقبة والتّسجيل السّمعي، فإنّ ذلك بما أنّ كل أعمال 
يتجسّد في أدلّة مادّيّة يمكن أن يرتقي بها القاضي لإثبات وقائع جرائم الإعلام والاتّصال المُرتكبة 

 عن طريق الإذاعة.
 )التـلفزي( التـسجرّل السـمعي البصاي  -ج

أنّه يمكن ارتكاب جرائم الإعلام والاتّصال عن طريق الإذاعة أو عن طريق  كما بيّنا سابق ا
التّلفزيون، إذ أنّ هذه الأخيرة أكثر خطورة على النّظام العام لاحتوائها على الصّورة بالإضافة إلى 
الصّوت، التي يمكن أن يرتكب من خلالها جرائم أكثر خطورة من الجرائم التي ترتكب عن طريق 

كجرائم عرض أشياء مخلّة بالحياء أو المساس بالحياة الخاصّة للأشخاص، وغيرها من  1الإذاعة،
مجتمع، كذلك في ال بذلك وتؤثّر الجرائم التي تكون في صورة واضحة للمتلقي الذي يَسمع ويُشاهد

 قد تقوم بالبث دون رخصة. هي الأخرى 
ة ضع هو الآخر للمراقبلفزي يحتوي على برامج أو حصص أو أخبار أو آراء يخوكل بث تَ 

للتّسجيل  لبثا بل سلطة ضبط السّمعي البصري التي لها صلاحيّة المراقبة، وبالتّالي يَخضعمن قِ 
السّمعي البصري من قبل هاته السّلطة، وفي حالة ما إذا شكّلت جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال 

     يبيّن الوقائع التي يتضمّنها البث.نكون أمام دليل مادّي 
 : البحث عن الأدل  وسلط  القاضي الجرزايي في تقدّاهااع الثالثالف

بما أنّ الدّليل الجنائي هو الوسيلة التي يَستعين بها القاضي الجنائي للوصول إلى اليقين 
 مواد الجزائيّة، وأنّ الإثبات حرّ في الالقضائي الذي يُقيم عليه حكمه في ثبوت الإتّهام المعروض عليه

أنّ و  ولكن نجد أن هناك مصادر لهذه الأدلّة يتم فيها البحث عن الدّليل ،الطرق و وسائل اليتم بكافة 
 .الذي يتعلّق بسلطة القاضي في تقدير الأدلّةالإدانة تتوقّف على ثبوت عنصر الإسناد 

 لدّليل.الجهات المؤهلة بتقديم الأدلّة، وسلطة القاضي الجزائي في تقدير نبيّن ا بالتاليو 
 : الجرهات المؤهـل  بتقديم الأدلـ أولا
 أنّ استمداد الدّليل يكون بإجراءات نتصوّربما أن الأدلة متعدّدة في مجال الإثبات الجنائي   

 الإعلام والاتّصال كالضبطية القضائيّة التي وسائل لها علاقة بجرائم متعدّدة مختلفة ومن مصادر
تتصل بالجريمة من خلال البحث والتّحري، وسلطة ضبط السّمعي البصري التي تسهر على ممارسة 

 خدمة الاتّصال السمعي البصري في إطار القانون.
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 الضبطيـ  القضاييـ   -أ
رّيات والتّحقيقات بالتّحالجرائم تقوم الضّبطيّة القضائيّة في جرائم الإعلام والاتّصال كغيرها من   

كوثائق أو مستندات  1،اللّازمة من خلال الانتقال للمعاينة أو التّفتيش وضبط ما تجده من أدلة مادّية
التي ة ب الخبراء في المسائل التقنيّ د  ، وكذا نَ تثبت طريقة البث من قِبل وسائل الإعلام والاتّصال

بأنظمة الاتّصال السّمعي البصري، وغيرها من الأدلّة التي يمكن أن تتحصّل عليها الضّبطيّة  تتعلّق
 القضائيّة في هذا النّوع من الجرائم.  

في هذا الصّدد نجد أنّه ما على الضّبطيّة القضائيّة إلّا أن تقوم بتحرير محاضر إمّا تأُخذ ف
 بالطّعن ومحاضر لها حجّية إلاّ  إلى أن يُثبَت عكسهاعلى سبيل الاستدلال، أو التي تكون لها حجيّة 

همّيّتها في قيمتها تكمن أ حث ابتدائي عتبر محاضر الضّبطيّة القضائية محاضر بَ فيها بالتّزوير، إذ تُ 
القضائيّة الممنوحة لها كوسيلة إثبات على وقوع الجريمة من جهة ونسبتها إلى فاعلها من جهة 

 أخرى.
 صالفي مجال تقديم أدلّة إثبات جرائم الإعلام والاتّ ور الضّبطيّة القضائيّة وبالتالي يَنحصر د  

في إرسال وتقديم محاضر الاستدلالات إلى النّيابة العامّة مُرفق ا معه كافّة الأشياء والأوراق 
 2المضبوطة، ووفق ا لذلك لا سلطة للضّبطيّة القضائيّة في تحريك الدّعوى الجنائيّة أمام المحاكم.

 سلط  ضبط السـمعي البصاي  -ب
تسهر سلطة ضبط السّمعي البصري على حرّية ممارسة النّشاط السّمعي البصري ضمن   

اص المعنويّة ز الأشخالشّروط المحدّدة في قانون النّشاط السّمعي البصري، كما أنّها تسهر على تَحي  
 3.التي تشغل خدمات الاتّصال السّمعي البصري التاّبعة للقطاع العام

كما أنّ سلطة ضبط السّمعي البصري تتمتّع في إطار آداء مهامّها بِعدّة صلاحيّات منها في 
مجال المراقبة ما يُخول لها أن تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت 

 4والتّنظيمات.وسيلة بثّه للقوانين 
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 الخدمة العموميّة تكون مضبوطةار فالأصل في أعمال وسائل الإعلام والاتّصال في إط
بط ضَ سهر على ت وعلى الرّغم من ذلك توجد سلطة ضبط السّمعي البصري المتمثّلة في الرّقيب التي

 نتصوّر أنّه مادامت لسلطة ضبط السّمعي البصري هذه الصّلاحيّة في المراقبة من ثمّ و ، هذه الأعمال
الإعلام  سائلو  في مجال الإثبات الجنائي لوقائع جرائم فإنّنا نجدها تفيد التي تسمّى المراقبة التّقنيّة

ة من بعمل يشكّل جريم والاتّصال، وبذلك في حالة قيّام أيّ من الأشخاص الطّبيعيّة أو المعنويّة
جرائم الإعلام والاتّصال، فإنّه في مجال التّحقيقات والتّحرّيات ضدّ هؤلاء الأشخاص يمكن اللّجوء 

ن خلال مالبرامج والحصص الإذاعيّة والتّلفازية  صري التي تقوم بضبطالسّمعي البلسلطة ضبط 
ت ل على ما يفيد في إثبات جرائم الإعلام والاتّصال من تقديم تسجيلالتّحص  لالمراقبة التّقنيّة، وذلك 

 ، كما يمكن أن تفيد في أدلّة أخرى المتضمّنة لجرائم وسائل الإعلام والاتّصال للحصص والبرامج
د بأنّ خدمة اتّصال سمعي بصري تقوم بالبث دون أن تمنحها هذه السّلطة الرّخصة لاستغلال كالتأكي
 .الخدمة
 : سلط  القاضي الجرزايي في تقدّا الأدلـ ثانيا

خلال  من هاكوّني تمنح سلطة القاضي في تقدير الأدلّة من أجل البحث عن الحقيقة التي  
الإعلام والاتّصال قد يجد القاضي نفسه أمام أمور تقنيّة ، ولكن في جرائم لمعروضة عليهالأدلّة ا

 ،تكون الاستعانة بالخبرة فيها أمر وجوبي لأنّه يستحيل على القاضي أن يَحكم فيها بثقافته الخاصّة
   وبالتالي نتعرّض لكيفيّة لجوء القاضي للخبرة، وموقف القاضي الجزائي من الأدلة المعروضة عليه.

 الخباةاللـجروء إلى  -أ
إن الغاية الأساسيّة من اعتماد الخبرة هي محاولة المحكمة أو الهيئة القضائيّة الوصول إلى   

وهذا على خلاف المعاينة التي تهدف إلى الإثبات  1الإثبات، أدلّة عن طريق الحصول على الحقيقة
 .باشرةي نفسه أمام أدلّة مالأوراق والمحرّرات التي يجد فيها القاضالمادّي لحالة الأشياء والأمكنة، أو 

 لّق بجرائمفي الأمور الفنيّة التي تتعبنفس المرتبة مع الوسائل الأخرى تعدّ الخبرة وسيلة للإثبات 
إلى الخبرة  ايمكن أن يلجأ فيه لا يكون فيها القاضي على دراية أو تكوين إذالتي الإعلام والاتّصال و 

تأكّد من لأو تسجيل إذاعي أو تلفزي ل البثّ ومدّتهكحالات البث المباشر وغير المباشر أو وقت 
رئيّة تحقّقت فيه العلانيّة عن طريق الوسائل الم قد الفعل أنّ  ، ومدى اعتبارمحتواه يحتاج إلى خبرة 

، فالاستعانة بالخبرة أمر متروك للمحكمة وهذا والمسموعة في إطار الخدمة العموميّة من عدمها
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راءات الجزائيّة بنصّه على أنّه: "لجهات التّحقيق أو الحكم عندما حسب ما ذهب إليه قانون الإج
مّا من  تعرض لها مسألة ذات طابع فنّي أن تأمر بندب خبير إمّا بناء على طلب النّيابة العامة وا 

 المتعلّقة بالإعلام السّمعي البصري التّقنيّة هناك بعض الأمورف 1تلقاء نفسها أو من الخصوم..."،
 خاصّة.لأنّه يستحيل على القاضي أن يحكم فيها بثقافته التكون الاستعانة بالخبرة فيها أمر وجوبي 

 موقف القاضي الجرزايي من الأدلـ  المعاوض  عليه -ب
في تقدير الأدلّة واستخلاص الحقيقة من أجل صحّة  قاضي الموضوع هو صاحب الحقإنّ   

اغة عقلا  وأن ستسعلى أدلّة مُ  اليقين القضائي المبنيمبدأ  الاستنتاج الواقعي، وهو حق يستند إلى
ى عن فالقاضي يَتحرّ  2صدر ممكن للإثبات وتقرير الإدانة،يستند على الدّليل الذي يكون أقوى م

كوّن منها والتي يُ من خلال الأدلّة التي تعرض وتناقش في معرض المرافعات الحقيقة بكافّة الطّرق 
  الخاص. اقتناعه

ر حكمه أن يُصد للقاضيالذي ينصّ على أنّه: "...و  قانون الإجراءات الجزائيّةوهذا ما كرّسه 
تبع ا لاقتناعه الخاص، ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلّا على الأدلّة المقدّمة له في معرض 

 3."لت المناقشة فيها حضوري ا أمامهالمرافعات والتي حص
 حين حرّية الأدلّة المعروضة عليه تقدير ا منطقي ا ومسبّب ا، لكن عليهر بكل فالقاضي يُقدِّ وعليه 
مثّلة في قدّر الأدلة المّادّية المتأن يُ وله  أن يبيّن الأدلّة التي اعتمد عليها في حكمه،النّطق بالحكم 

 و أن يَعتمد على المُحرّرات.أ، التّسجيلات السّمعيّة البصريّة كدليل للعلانيّة
ر وهذا غير مُلزم برأي الخبي ة، هوحالة لجوء القاضي إلى خبرة في الأمور الفنّيكما أنّه في 

ا إلى مبدأ الاقتناع الشّخصي للقاضي الجزائي، ومن ثمّ  قديرها، إذ للقاضي السّلطة في تيكون  استناد 
ير تقر  ما يتضمّنهذلك أنّ  ضي الموضوع كامل الحرّية في تقديرهاشأنها شأن سائر الأدلّة لقا أنّ 

 كانت ، ومن ثمّ نونيّةالخبرة من رأي هو من وجهة نظر فنّية بحتة، في ظل غيّاب وجهة النظر القا
وبالتالي  4مهمّة القاضي الرّقابة القانونيّة للرّأي الفنّي، وكان القاضي هو الخبير الأعلى للدّعوى،

ا على ما تمّ مناقشته في معرض المرافعات.         القاضي يبني حكمه وفق ا لاقتناعه الشّخصي وبناء 
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 تنظيم المسؤولي  الجرزاييـ   المبحث الثاني:
إنّ التشريع الجنائي الحديث قائم على مبدأ المسؤوليّة الجنائيّة الشخصيّة، بمعنى أنّ الشخص 

وافرت فيه شخص تالالأفعال التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، أي إذا كان  لا يسأل جنائي ا إلّا عن
نوي عإذ قد نتصوّر هذا الفاعل يكون شخص طبيعي أو شخص م ،صفة الفاعل الأصلي أو الشّريك

 . ليتحمّل المسؤولية الجزائيّة عن أعمال وسائل الإعلام والاتّصال
ال ومن الإعلام والاتّص وسائل المسؤوليّة الجزائيّة عن جرائمنظّم قيّام المشرّع الجزائري يُ ف

ما يقرّر كلمتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، يتحمّلها صراحة  في كل من قانون الإعلام والقانون ا
 قضائيًّا.ة ، ذلك لكل من تقرّرت مسؤوليّته الجزائيّ في هذه القوانين بالإضافة لقانون العقوبات الجزاءات

: إذ نتطرّق في المطلب الأول لمسؤوليّة كل من مطلبين على ذلك نقسّم هذا المبحث إلى وبناء  
عن جرائم  االمقرّرة قانون   نحدّد فيه العقوباتالشّخص الطبيعي والشّخص المعنوي، والمطلب الثاني 

 في حالة قيّام المسؤوليّة الجزائيّة. الإعلام والاتّصال
 الجرزاييـ  للشـخص الطـبيعي والشـخص المعنوي المطلب الأول: المسؤولي  

ل ومدى اكما وضّحنا سابق ا بتحديد كل من الفاعل الأصلي والشّريك في جرائم الإعلام والاتّص
مساهمتهم في هذه الجرائم، نجد أنّه يترتّب عن هذه المساهمة أو القيّام بهذه الأفعال كأصل عام 

لب طّبيعي أو الشّخص المعنوي، وتماشي ا مع ذلك نقسّم هذا المطمسؤوليّة جزائيّة تتقرّر إمّا للشّخص ال
لمسؤوليّة للشّخص الطّبيعي، والفرع الثاني االفرع الأول المسؤوليّة الجزائيّة  نوضّح في إلى فرعين:

 الجزائيّة للشّخص المعنوي.
 الفاع الأول: المسؤوليـ  الجرزاييـ  للشـخص الطـبيعي

الإعلام والقانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري فيما يخص حسب ما جاء في قانون 
لإعلام ا وسائل ر المشرّع الجزائري في جرائمتبَ الإعلام، اع   وسائل المسؤوليّة الجزائيّة عن أعمال

هي جوهر الجريمة ورتّب على ذلك نتيجة مفادها أنّ  عمليّة البث السّمعي البصري والاتّصال أنّ 
ذلك من نصّه على مسؤوليّة الفاعلين الأصليّين  1،أن يكون وحده فاعلا  أصلي ا لهامن يقوم بها يجب 
نّه حدّد إذ إ ،رك ذلك لتطبيق القواعد العامّة التي تحكم الشّريك كما وضّحنا سابق ادون الشركاء مع تَ 

حالة  يالأشخاص اللّذين تقع على عاتقهم مسؤوليّة بث الخبر الإعلامي، ففهذه القوانين من خلال 
 ما إذا كان بَث  هذا الخبر يشكّل جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال نكون أمام مسؤوليّة جزائيّة.
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 وبالتالي فيما يخص المسؤولية الجزائيّة للشخص الطبيعي في إطار جرائم الإعلام المرتكبة
دير ..ويتحمّل معن طريق الإعلام السّمعي البصري، نصّ عليها قانون الإعلام صراحة  كالآتي: ".

خدمة الاتّصال السّمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تمّ بثّه المسؤوليّة عن الخبر 
 1السّمعي و/ أو البصري المُبث من قِبل خدمة الاتّصال السّمعي البصري أو عبر الانترنت".

ة المنوط بهم المسؤوليّ باستقراء نص هذه المادة نجد أنّ المشرّع الجزائري حدّد الأشخاص 
ئيّة في حالة بَث خبر يشكل جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال، وهي مسؤوليّة مفترضة ذلك الجزا

 .دون النّص صراحة  على مسؤوليّة الشّركاء أو المتدخّلين في الجريمة
مّ تعلى ذلك يُسأل جزائي ا مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري وصاحب الخبر الذي  وبناء  

يقوم بالبث  أي شخص طبيعي بثّه باعتبارهم فاعلين أصليّين في الجريمة، بالإضافة إلى مسؤوليّة
 .دون رخصة، وغيرها من الأفعال المحدّدة في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري 

 أولا: مسؤوليـ  مدّا خدم  الاتـصال السـمعي البصاي 
حسب ما جاء به قانون الإعلام في المادة المذكورة أعلاه يتبيّن أنّ مدير خدمة الاتّصال 

لبث يشكل كان محتوى هذا االسّمعي البصري يتحمّل المسؤوليّة الجزائيّة عن الخبر الذي تم بثّه إذا 
عه تحت لوقو ، أو يكون محل البث ممّا يمنع القانون بثّه الإعلام والاتّصال وسائل جريمة من جرائم

 2.طائلة المساءلة الجزائيّة
وأساس مسؤوليّة مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري هي صفته التي يتمتّع بها، فيُسأل 
في جميع الأحوال التي تُقام فيها الدّعوى الجزائيّة عليه، فلا يُقبل منه دفع هذه المسؤوليّة بإثبات 

رة، ايثبت غيّابه أو مرضه وقت البث عن مكان الإد حسن نيّته أو جهله بموضوع ومحتوى البث، كأن
اب بهذه الصّفة، فلا يستطيع أن يدفع عنه المسؤوليّة إلاّ استنادا إلى الأسب مادام كان يتمتّع وقت البث

ا آخر قام بالتّوقيع بدلا  من وحالة الضّرورة الإكراهلعامّة لموانع المسؤوليّة كا  ، فإذا ثبت أنّ شخص 
البث الإذاعي أو التّلفزي للبرنامج أو الحصّة الإعلاميّة، لا يُسأل في هذه  موافقة علىال المدير على

نّما قد يُسأل عنها كشريك.  3الحالة المدير كفاعل للجريمة وا 
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 صاحب الخبامسؤولي  ثانيا: 
جرائم وسائل الإعلام صود بصاحب الخبر كشخص مسؤول عن إنّ أهميّة تحديد المق

في أنّ من يقومون بتحرير خدمات الاتّصال السّمعي البصري  كمنالمرئيّة والمسموعة تَ والاتّصال 
 1في المؤسّسات الإعلاميّة هم أشخاص كثر.

 المادّة السّابقة من قانون الإعلام التي تحدّد الأشخاص المسؤولين صلاستقراء نفبالرّجوع 
نّ ولو لم يكن هو مبتكره الكلام حتىأو  يمكن القول أنّ صاحب الخبر هو مصدر الخبر ما يكفي ، وا 

يستوي و  في هذا المجال أنّه قد قدّم الكتابة أو ما يقوم مقامها كالتّصوير أو التّسجيل الصّوتي لمديره،
في ذلك أن يكون انفرد بإعدادها أو ساهم في جزء منها، إذ يستوي أن تكون الأخبار التي تحصّل 

ي حكم القانون فعدّ بثّها ل القول أو الصّور المؤثمة يُ ذلك أنّ نقعليها منقولة عن الغير أو من تأليفه، 
قلت علومات نُ لك المتكالبث الجديد، ولا يقبل من أحد للإفلات من المسؤوليّة الجزائيّة أن يتذرّع بأنّ 

من مكان آخر، إذ الواجب على صاحب الخبر أن يتحقّق قبل إقدامه على البث من تلك المعلومات 
ليَتحمّل بذلك صاحب  كما يجب أن يكون لديه قصد النّشر 2 تنطوي على أيّة جريمة،على أنّها لا

ان هذا الخبر إذا ك ، كفاعل أصلي في الجريمةالخبر المسؤوليّة الجزائيّة عن الخبر الذي قام بتقديمه
 يشكّل جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال.
 ثالثا: مسؤولي  الشـاكاء في الجرايم 

ر بللمسؤوليّة الجزائيّة لكل من مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري وصاحب الخبالإضافة 
ة ، كالشّخص الذي يقوم بتقديم المساعدفي ارتكاب الجريمة الإعلاميّة نتصوّر أنّ هناك متدخّلين

الحالة إذا قامت مسؤوليّة صاحب الخبر والمدير الذي  ، في هذهعلى إعداد الخبر مع صاحب الخبر
شريك في ك ين يسأل الشّخص الذي قدّم المساعدة لصاحب الخبرأصليّ  ينفاعل مباعتباره لبثقام با

شأنه  الفاعلين، قِبل لقيّام بعد ذلك بالبث منام بالمساعدة على أعمال تحضيريّة لالجريمة باعتباره ق
ا لآخر لقتل المجني عليه.  3شأن من يقدّم سلاح 

تّصال السّمعي البصري الذي يكون دائم ا مسؤولا  كذلك نتصوّر مسؤوليّة محرّر خدمات الا
عن الجريمة المرتكبة، سواء  كفاعل أصلي كما بيّنا سابق ا أو كشريك في الأحوال التي يكون فيها 
 الفاعل الأصلي معروف ا، ولا تتأثّر مسؤوليّة محرّر خدمات الاتّصال السّمعي البصري أو المنتج
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 رالعقاب على مدير البث أو النّاشبالأسباب التي تحول دون توقيع  كشريك في الجريمة، للخدمة
كشريك في الجريمة تستند إلى الصّفة غير المشروعة لنشاط أو المحرّر حيث أنّ مسؤوليّة المنتج 

 1الفاعل الأصلي وليس إلى إمكانيّة معاقبة هذا الأخير.
أي شخص آخر ساعد أو عاون  بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أنّه قد يُسأل جزائي ا

 .في الجريمة وذلك طبق ا للقواعد العامّة
 : المسؤوليـ  الجرزاييـ  للشـخص المعنوي انيالفاع الث

نجد أنّ المشرّع قد قرّر قيّام المسؤوليّة الجزائيّة للشخص المعنوي في قانون العقوبات على 
شخص للقانون العام، يكون الأساس أنّه "باستثناء الجماعات المحلّيّة والأشخاص المعنويّة الخاضعة 

يّين عندما لشّرعا ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه سؤولا  جزائي ا عن الجرائم التيالمعنوي م
ينصّ القانون على ذلك، إنّ المسؤوليّة الجزائيّة للشّخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشّخص الطّبيعي 

 2ل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال."عكفا
لمتعلّق القانون احدّد  وفيما يخصّ وسائل الإعلام في إطار خدمات الاتّصال السّمعي البصري 

بعض  ، ولتقوم مسؤوليّته يتطلّب ذلك توافري مسؤوليّة الشّخص المعنوي بالنّشاط السّمعي البصر 
 الشّروط.

 أولا: مسؤوليـ  النـاشا السـمعي البصاي 
بالنّاشر "فيما يخصّ مسؤوليّة الشّخص المعنوي  القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري  جاء

سؤوليّة سمعيّة بصريّة ويتحمّل مبرامج السّمعي البصري" الذي يعني به "كل شخص معنوي يَعرض 
 يفترض فيه ارتكاب جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال. الذي 3النّشر".

الإعلام السّمعي البصري  وسائل وبذلك نرى أن المشرّع في إطار المسؤوليّة عن أعمال
المعنوي لشّخص ابالإضافة للمسؤوليّة المقرّرة للشخص الطبيعي جاء بشيء جديد يتعلّق بمسؤوليّة 

، ذلك على خلاف ما كان يقرّره المشرّع الجزائري كفاعل أصلي على جميع جرائم الإعلام والاتّصال
في قانون العقوبات من مسؤوليّة للنشريّة، ولكن نجد أنّ التعديل الجديد لقانون العقوبات ألغى المادة 

ري أراد يؤكد أنّ المشرّع الجزائ ، هذا ماالتي تنص على المتابعة الجزائيّة ضدّ النشريّة 5مكرر  511
 تقرير المسؤوليّة الجزائيّة للنّاشر السّمعي البصري عن كل جرائم البث المرئيّة والمسموعة.
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 ثانيا: شاوط قيـام مسؤوليـ  الشـخص المعنوي 
لقيّام مسؤوليّة الشّخص المعنوي في جرائم الإعلام والاتّصال عمّا يَعرضه من برامج سمعيّة   

 يجب توفّر ثلاثة شروط وفق ا لما هو معمول به في القواعد العامة لمسؤولية الشّخص المعنوي.بصريّة 
 ااتكاب إحدى جراايم الإعلام والاتـصال -أ
قيّام هذه نجد أنّه ل ،مسؤوليّة الشخص المعنوي  تقرير على ما تعرّضنا له فيما يخص بناء    

لفزيونيّة جه الإذاعيّة أو التّ ض من خلال برامقد عَرَ  النّاشر السّمعي البصري  المسؤولية يجب أن يكون 
 1يتضمّن جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال. ما

وبالرّجوع إلى قانون الإعلام أو قانون العقوبات لم نجد ما يشير إلى تقرير المسؤوليّة الجزائيّة 
ي حالة ما ه المسؤوليّة فأقرّ هذللشّخص المعنوي، لكن القانون المتعلّق بالنشاط السّمعي البصري 

إذا كانت هذه البرامج السّمعيّة البصريّة تتضمّن ما يمنع القانون بثّه أو القيّام به، ومن ذلك يتحمّل 
 الشخص المعنوي المسؤوليّة الجزائيّة عن ارتكابه جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال.

حقّقة وي جزائي ا أن تكون الجريمة متومن الأهميّة أن نوضّح أنّه يشترط لمساءلة الشخص المعن  
فيتعيّن  يّينأو ممثّليه الشّرعأجهزته بجميع عناصرها من الشّخص الطّبيعي الذي يعمل لحسابه أو من 

 2أن يكون نشاط الجاني جريمة من جرائم الإعلام، وأن ينصرف قصده إلى تحقيقها.
 أجرهزة أو ممثـلي الشـخص المعنوي  ىحدااتكاب الجرايم  بإ -ب
نسب الشّخص المعنوي أولئك الذين ت ئري من بين الأشخاص الذين يُمثّلون اختار المشرّع الجزا  

أفعالهم لهم، وقد عبّر عن هؤلاء الأشخاص في قانون العقوبات باستعمال لفظين هما الأجهزة 
ن يالمعنوي، ويقصد بأجهزة الشّخص المعنوي بوجهٍ عام الأشخاص الذوالممثّلين الشّرعيّين للشّخص 

يمثّلون أهميّة كبيرة في المؤسّسة بالنّظر إلى الوظائف التي يباشرونها والتي تؤهّلهم على تسيير 
 3أمورها والتّكلّم والتّصرّف والتّعاقد باسمها ولحسابها والتي تتوقّف استمراريّة المؤسّسة على إرادتهم،

 4ويدخل في هذا المدلول مجموعة شركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعيّة العامّة.
اسم ولحساب بأمّا الممثّلين فيقصد بهم الأشخاص الطّبيعيّين الذين تكون لديهم سلطة التّصرّف 

الشّخص المعنوي، فقد يكون ممثّلا  للشّخص المعنوي رئيس مجلس الإدارة أو مدير المؤسّسة أو 
                                                             

 .60طارق كور، المرجع السابق، ص  -1
 .18 ، ص5886دار الهدى، الجزائر،  دون طبعة، سليم صمّودي، المسؤوليّة الجزائيّة للشخص المعنوي، -2
 .558ور رحماني، المرجع السابق، ص منص -3
 .507طارق سرور، المرجع السابق، ص  -4



ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــام الإــــحكالأ :الفصل الثاني   جراايـّ

55 

الاعتبار هو سلطة الشّخص الطّبيعي في التّصرّف في أمور الشّخص  دير العام، فالذي يؤخذ بعينالم
 1المعنوي واتّخاذ قرارات باسمه ولحسابه.

على ذلك لا تنسب الجريمة للشّخص المعنوي إذا ارتكب الفعل المكوّن لها شخص  وبناء    
 2.طبيعي زالت عنه هذه الصّفة

 الشـخص المعنوي ب الجرايم  لحساب ااتكا -ج
لا يكفي لانعقاد المسؤوليّة الجزائيّة للأشخاص المعنويّة أن تقع جريمة من الجرائم الإعلاميّة   

ه جرائم لحساب هذأو الممثّل لهذه الأشخاص المعنويّة، بل يجب أن تقع هذه البواسطة الجهاز 
 نوي ممثّل الشّخص المعحة شخصيّة لعلى ذلك إذا وقعت الجريمة تحقيق ا لمصل الأشخاص، وبناء  

للشّخص المعنوي، وفي جميع الأحوال فإنّ المشكلة تدخل في نطاق فلا تنعقد المسؤوليّة الجنائيّة 
السّلطة التّقديريّة للقاضي في مقام تقويمه وموازنته بين المصالح المختلفة في حالة ما إذا كانت 

 3لحساب الشّخص المعنوي أو باسم ممثّل الشّخص المعنوي.
ويلاحظ أنّ عبارة "لحساب الشّخص المعنوي" الواردة في قانون العقوبات تشير إلى ما سيعود   

على الشّخص المعنوي من فوائد وأرباح أو مزايا أو مصالح من وراء ارتكاب الجريمة، ولا يشترط أن 
وّن كيجني الشّخص الطبيعي فائدة للشخص المعنوي من وراء الجريمة، بل يكفي أن يقع الفعل الم

 4لها بمناسبة ممارسة وظيفته كممثّل للشّخص المعنوي.
ويلاحظ أنّ هذه البرامج والحصص أو الأخبار تهدف بالدّرجة الأولى إلى إشباع رغبات 

 ها في رسالتهاس قيّامها واستمرار اس، وهي تعدّ بالنّسبة للمؤسّسات الصّحفيّة سبب وجودها بل أساالنّ 
وبالتالي  ،أهميّة بالغة بالنّسبة للمؤسّسة الصّحفيّة وبفضلها يزداد نفوذهال اوهي محل العلانيّة تن

 5.فمعظم الأعمال تكون لحسابها
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 .15 سليم صمّودي، المرجع السابق، ص -3
 .03إبراهيم عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -4
 .506طارق سرور، المرجع نفسه، ص  -5
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 عن قيـام المسؤوليـ  الجرزاييـ : العقوبات المقاـاة المطلب الثاني
 اب الجريمةبتت مسؤوليّته عن ارتكالمشرّع ويوقّعه القاضي على من ثالعقوبة هي جزاء يقرّره 

والإيلام  يّة،الحق في الحر من بعض حقوقه الشّخصيّة ك وتتمثّل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص
والغرض من هذا الإيلام هو تحذير باقي الإعلاميين ومسؤولي المؤسّسات  في الذّمة المالية للشّخص،

ودة نع الجاني من العالإعلاميّة الذين تراودهم فكرة ارتكاب جريمة من جرائم الإعلام والاتّصال، وم
 .إلى ارتكاب الجريمة مرّة أخرى 

ونظر ا لتقسيم المشرّع الجزائري للعقوبات وفق ا للقواعد العامة كما جاء في قانون العقوبات 
أينا تقسيم الشّخص المعنوي، ارت بإفراد عقوبات تطبّق على الشّخص الطّبيعي وعقوبات تطبّق على

الأول نتطرّق فيه للعقوبات المطبّقة على الشّخص الطّبيعي، والفرع هذا المطلب إلى فرعين: الفرع 
 الثاني للعقوبات المطبّقة على الشّخص المعنوي.

 الفاع الأول: العقوبات المطبـق  على الشـخص الطـبيعي
وفق ا لما قسّمه المشرّع الجزائري من عقوبات بالنّسبة للشّخص الطّبيعي، هناك عقوبات أصليّة 

كميليّة، على هذا الأساس فيما يخص موضوع بحثنا نقوم بتصنيف العقوبات المقرّرة وعقوبات ت
لجرائم الإعلام والاتّصال والمنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون المتعلّق 

 .عقوبات أصليّة وعقوبات تكميليّة بالنّشاط السّمعي البصري من
 وبات الأصليـ أولا: العق

المشرّع الجزائري العقوبات الأصليّة في قانون العقوبات حسب وصفها القانوني ونظر ا  سّمقَ   
لجسامتها إذ هناك عقوبات أصليّة في كل من مواد الجنايات ومواد الجنح ومواد المخالفات، وحسب 

لأصليّة ت اجنح، وبالتالي فالعقوباالإعلام والاتّصال تصنّف إلى  دراستنا لهذا الموضوع نجد أنّ جرائم
في مواد الجنح هي "الحبس لمدّة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرّر فيها 

ا أخرى، الغرامة التي تتجاوز  إذ نقوم بإدراج العقوبات  1جزائري"،عشرين ألف دينار القانون حدود 
 السّالبة للحرّية والغرامة.

 
 
 

                                                             
 المتضمّن قانون العقوبات. ،من الأمر السابق 81راجع المادة  -1
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 العقوبات السالب  للحاـي  -أ
يها إلّا في منصوص عل العقوبات السّالبة للحرّية المقرّرة في جرائم الإعلام والاتّصالنجد أنّ   

ما بين  ون تكتجاوز الحدود التي ن العقوبات ومُجملها لا يمكن أن يقلّ أو يالأنشطة المجرّمة في قانو 
لحدود االأنشطة الإجراميّة التي تكون عقوبتها وفق ا لهذه  وتكون موزّعة على وعشر سنوات شهر

 ر مسلّحمسلّح أو غي وتختلف فيه العقوبة في حالة ما إذا كان التّحريض المباشر على التّجمهرك
العقوبة  وكذا 1ع نتيجة أو أثر للتّحريض من عدمه في الحالتين،كما تختلف العقوبة في حالة وقو 

تهزأ بالمعلوم اء أو اسأو بقيّة الأنبيّ  جنحة الإساءة إلى الرّسول )صلّى اّللّ عليه وسلّم( المطبّقة على
 2من الدّين.

إذ  3اص،للأشخ كما هو الأمر بالنّسبة للعقوبة المقرّرة لجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصّة
تطبّق على "كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، التّسجيلات 

 787ا بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المتحصّل عليه أو الصّور أو الوثائق
 4."مكرر...

 5.للجمهور أشياء مخلّة بالحياء كما هو الحال بالنّسبة لجنحة عرض
كذلك الفعل الذي عاقب عليه قانون العقوبات بعقوبة الحبس ما بين خمس سنوات  نجدو   

التّحريض على عمل من أعمال العنف يكون  عرقلة مرور العتاد الحربي بفعلوهو  وعشر سنوات
 6هدفه وضع هذه العراقيل وقت السّلم وبقصد الإضرار بالدّفاع الوطني.

 
 
 

                                                             
ير مباشر على التّجمهر غ التي تنصّ على أنّه: "كل تحريض ،المتضمّن قانون العقوبات ،من الأمر السابق 588راجع المادة  -1

في  ...المسلّح... يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر
. كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التّجمهر المسلّح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج الحالة العكسيّة

 في الحالة العكسيّة". ...دوث أثره وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنةعنه ح
 ..."التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات ،من الأمر نفسه 5مكرر  511راجع المادة  -2
 ..."من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتالتي تنصّ على أنّه: "يعاقب بالحبس  ،مكرر من الأمر نفسه 787راجع المادة  -3
 من الأمر نفسه. 5مكرر  787راجع المادة  -4
  "...التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتيننفسه، مكرر من الأمر  777راجع المادة  -5
 ".... التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ،من الأمر نفسه 31راجع المادة  -6
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 ماليـ العقوبات لا -ب
هي عقوبة أصليّة في مواد الجنح تأخذ صورة المحكوم و الغرامة تتمثّل العقوبات المالية في   

وهي  محدّدة ومقدّرة في الحكم القضائيعليه بدفع مبلغ مالي إلى الخزينة العموميّة، ويجب أن تكون 
 1مربوطة بين حد أدنى وحد أقصى.

 ل معظمها تنصّ على عقوبة الغرامةالمقرّرة لجرائم الإعلام والاتصاعقوبات لوبالنّسبة ل  
متعلّق بالنّشاط لالتالي نتعرّض لعقوبة الغرامة في كل من قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون اوب

 السّمعي البصري.
 الغاام  المنصوص علّها في قانون العقوبات -

تكون الغرامة المقرّرة لجرائم الإعلام والاتّصال والمنصوص عليها في قانون العقوبات ما بين   
 :التي تكون عقوبة الغرامة فيها ضمن هذه الحدود حالات الجنحإذ نبيّن  ،دج 188888دج و 188

كجنحة التّحريض على التجمهر المباشر المسلّح أو غير المسلّح والذي تختلف فيه عقوبة الغرامة 
 2.التحريض المباشر على التجمهر المسلّح أو غير المسلّح الذي لم ينتج عنه أثر فقط من

بالنّسبة لعقوبة الغرامة المطبّقة على جنحة الإساءة والإهانة والسّب والقذف كما هو الحال 
وفي حالة  لى الغرامةع وأبقىالموجه لرئيس الجمهوريّة التي ألغى فيها المشرّع العقوبة السّالبة للحريّة 

لسب اوتطبّق نفس العقوبة المقرّرة لهذه الجنحة على جنحة الإهانة و  3،العود تضاعف هذه الغرامة
ة هيئة أو أيّ والقذف الموجّه ضدّ البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضدّ المجالس القضائيّة أو المحاكم 

 نظاميّة أو عموميّة أخرى.

                                                             
 .758 ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، -1
ير مباشر على التّجمهر غ التي تنصّ على أنّه: "كل تحريض المتضمّن قانون العقوبات، ،من الأمر السابق 588راجع المادة  -2

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسيّة. كل تحريض  1888دج إلى  5888ة من وتكون العقوبة... وبغرام المسلّح...
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  58888دج إلى  5888مباشر بنفس الوسائل على التّجمهر المسلّح... وتكون العقوبة... وبغرامة من 

 في الحالة العكسيّة".
في حالة  دج... 188888دج إلى  588888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  ،من الأمر نفسه مكرر 511 راجع المادة -3

 ". العود تضاعف الغرامة
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وكذلك بالنّسبة لجنحة الإساءة الموجّهة للرّسول )صلّى اّللّ عليه وسلّم( أو بقيّة الأنبياء أو 
شعائر الإسلام التي تطبّق عليها عقوبة الغرامة أو استهزأ بالمعلوم من الدّين أو بأيّ شعيرة من 

 1.عقوبة سالبة للحرّية أو العقوبتين مع ا
لتي ا بأيّة تقنيّة كما هو الحال بالنّسبة لجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصّة للأشخاص  

عليها إذ "يعاقب بالعقوبات المنصوص  2،عندما ترتكب الجنحة عن طريق الصّحافة تطبّق عقوبتها
و أ بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، في المادة السّابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح

التّسجيلات أو الصّور أو الوثائق المتحصّل عليها بواسطة أحد الأفعال  استخدم بأيّة وسيلة كانت،
ة قيّام وسائل وكذا عقوبة الغرامة المطبّقة على جنح 3،مكرر..." 787المنصوص عليها في المادة 

 4.للجمهور الإعلام والاتّصال بعرض أشياء مخلّة بالحياء
 الغاام  المنصوص علّها في قانون الإعلام -

نجد أنّ جرائم الإعلام والاتّصال المنصوص عليها في قانون الإعلام معاقب عليها سوى   
على الأفعال وتكون موزّعة دج،  188888دج و 51888بعقوبات الغرامة والتي تكون ما بين 

 الآتيّة:
ايا سواء تقاضي أموال أو قبول مز ب القيّام بالنّسبة لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في جنحة

كما هو الحال بالنّسبة لجنحة القيّام ببث الأخبار والوثائق  5،كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة
بث فحوى  وكذا العقوبة المنصوص عليها في حالة 6بالتّحقيق الإبتدائي، ضرر وتلحق التي تمسّ 
 7الجهات القضائيّة التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرّية.مناقشات 

لشخصيّة اكذلك فيما يتعلّق بجنحة بث أو إذاعة تقارير عن المرافعات التي تتعلّق بالأحوال 
 8أو الإجهاض.

                                                             
 18888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب... وبغرامة من  ،المتضمّن قانون العقوبات ،من الأمر السابق 5مكرر  511راجع المادة  -1

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين..." 588888دج إلى 
 .دج..." 788888دج إلى  18888التي تنصّ على أنّه: " يعاقب... وبغرامة من  ،نفسه مكرر من الأمر 787راجع المادة  -2
 من الأمر نفسه. 5مكرر  787راجع المادة  -3
 ". دج... 5888دج إلى  188. وبغرامة من على أنّه: "يعاقب.. التي تنصّ  ،مر نفسهمكرر من الأ 777راجع المادة  -4
 188888دج إلى  588888من التي تنصّ على أنّه: " يعاقب بغرامة  ،المتعلّق بالإعلام ،من القانون السابق 553راجع المادة  -5

 ...."دج
 ." دج... 588888إلى دج  18888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  ،من القانون نفسه 556راجع المادة  -6
 .دج..." 588888دج إلى  588888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  ،نفسهمن القانون  558راجع المادة  -7
 "....دج 588888دج إلى  18888ب بغرامة من التي تنصّ على أنّه: "يعاق ،نفسهمن القانون  555راجع المادة  -8
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ي هي أصلا  والت التي ذكرها قانون الإعلاموكذا بالنّسبة للقيّام ببث ظروف الجنايات والجنح 
  1مجرّمة في قانون العقوبات.

تختلف في حالة ما إذا كانت الإهانة  أمّا بالنّسبة لعقوبة الغرامة المطبّقة في حالة الإهانة
موجّهة لرؤساء الدّول الأجنبيّة وأعضاء البعثات الدّبلوماسيّة المعتمدين لدى حكومة الجمهوريّة 

ذا كانت موجّهة لصحفي أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبتها. 2الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،  3وا 
صوص عليها في جنحة رفض بثّ الرّد عبر وسائل الإعلام كما هو الحال بالنّسبة للغرامة المن  

 4والاتّصال.
 الغاام  المنصوص علّها في القانون المتعلـق بالنـشاط السـمعي البصاي  -

المقرّرة لجرائم الإعلام والاتّصال والمنصوص عليها في القانون المتعلّق  نجد بأن العقوبات  
 58888888دج و 188888أصليّة تكون ما بين  هي عقوبات ماليّةبالنّشاط السّمعي البصري 

 دج، وتقسيمها موزّع حسب الأفعال التاليّة:
 5،من السلطة المختصّة بالنّسبة لجنحة القيام باستغلال الخدمة دون الحصول على رخصة

وكما هو الحال بالنّسبة لجنحة التنازل عن رخصة استغلال خدمة الاتّصال السّمعي البصري دون 
 6لمسبقة من السّلطة المانحة.الموافقة ا

وكذا جنحة الامتناع عن التّبليغ في تغيير الرّأسمال الاجتماعي لخدمة الاتّصال السّمعي 
كما هو الحال بالنّسبة لجنحة قيّام ناشر خدمة اتّصال سمعي  7،بالتّغيير البصري دون تصريح مسبق

 8بصري غير مرخّص له يحوز نظام بث نهائي.

                                                             
 588888دج إلى  51888بغرامة من  التي تنصّ على أنّه: "يعاقب المتعلّق بالإعلام، ،من القانون السابق 555راجع المادة  -1

، 513، 516، 511دج كل من بثّ بإحدى وسائل الإعلام... تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 
  من قانون العقوبات". 715، 715، 776، 770، 773، 776، 771، 771، 777مكرر،  567، 565، 565، 568، 516، 510

 "....دج  588888دج إلى  51888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  القانون نفسه،من  557ة راجع الماد -2
 "....دج  588888دج إلى  78888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  ،من القانون نفسه 655راجع المادة  -3
 ". ...دج  788888دج إلى  588888التي تنصّ على أنّه: " يعاقب بغرامة من  ،من القانون نفسه 551راجع المادة  -4
 5888888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة من  ،المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري  ،من القانون السابق 583راجع المادة  -5

 ...." دج 58888888دج إلى 
 "....دج  1888888دج إلى  5888888على أنّه: "يعاقب بغرامة من  التي تنصّ  ،من القانون نفسه 580راجع المادة  -6
    .دج..." 1888888 دج إلى 5888888يعاقب بغرامة من التي تنصّ على أنّه: " ،نفسهمن القانون  586راجع المادة  -7
 .دج..." 58888888دج إلى  5888888التي تنصّ على أنّه: "يعاقب بغرامة ماليّة من  ،من القانون نفسه 558راجع المادة  -8
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 غالب ا ما تكون الغرامة مقرّرة مع الحبس أو يكون الأمر اختياريا بينهماوتجدر الإشارة إلى أنّه 
لى وهذا يرجع للسّلطة التّقديريّة لقاضي الموضوع، هذا ع أو إحدى هاتين العقوبتينكالحبس والغرامة 

 1خلاف عقوبة الحبس وحدها أو عقوبة الغرامة لوحدها.
 ّليـ ثانيا: العقوبات التـكم

وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصليّة وقد نصّ عليها قانون العقوبات بالنّسبة للشّخص   
والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة لا يمكن أن  منه بصفة عامة 86الطبيعي في المادة 

تطبّق جميعها على جرائم الإعلام والاتّصال ذلك أنّ هناك عقوبات تكميليّة وجوبيّة وعقوبات تكميليّة 
إذ يمكن تطبيق عقوبة المنع من الإقامة، أو المنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق  جوازيّة،

عن خمس سنوات، أو المنع من ممارسة مهنة أو نشاط العقوبة التي نتصوّر الوطنيّة لمدّة لا تزيد 
تطبيقها بشكل منطقي في جنح الإعلام والاتّصال، أو غلق المؤسّسة لمدة خمس سنوات، وغيرها 

نجد وبالإضافة إلى ذلك  2،من العقوبات التّكميليّة التي يمكن تطبيقها في جنح الإعلام والاتّصال
 المطبّقة في جرائم الإعلام والاتّصال نجد أنّ هناكالمنصوص عليها صراحة  و يليّة التّكم العقوبات

 عقوبة المصادرة فقط كعقوبة تكميليّة.
 المصاداة -أ

يمتها و ما يعادل ق"الأيلولة النّهائيّة إلى الدّولة لمال أو لمجموعة أموال معيّنة، أالمصادرة هي   
والمصادرة المنصوص عليها في جرائم الإعلام والاتّصال توجد كعقوبة تكميليّة  3عند الاقتضاء"،

  جوازيّة وعقوبة تكميليّة وجوبيّة.
ة تكميليّة كعقوب بالنّسبة لعقوبة المصادرة المنصوص عليها في جرائم الإعلام والاتّصالف  

 لامالمنصوص عليها في قانون الإع بالتّحديد في جريمة تقاضي أموال أو قبول مزايا نجدهاجوازيّة 
وهي عقوبة جوازية يرجع فيها الأمر  4بمصادرة الأموال محل الجنحة"،إذ "يمكن أن تأمر المحكمة 

 للسّلطة التّقديريّة لقاضي الموضوع.
عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليّة وجوبيّة منصوص عليها في القانون المتعلّق بالنّشاط  امّ أ

لاستغلال  والمنشآت المستعملةتأمر الجهة القضائيّة المختصّة بمصادرة الوسائل  السّمعي البصري إذ
                                                             

 .758أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -1
 .751ص  ،المرجع نفسه -2
 المتضمّن قانون العقوبات. ،من الأمر السابق 51راجع المادة  -3
 المتعلّق بالإعلام. ،من القانون السابق 553راجع المادة  -4
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تطبّق  هابة وجوبيّة على القاضي الحكم وهي عقوبة تكميليّ  لاتّصال السّمعي البصري المعنيّة،خدمة ا
وحيازة  1في كل من جنحتي استغلال خدمة الاتّصال السّمعي البصري دون الحصول على رخصة،

 2نظام نهائي لبث البرامج فوق التراب الوطني غير مرخّص.
 الفاع الثاني: العقوبات المطبـق  على الشـخص المعنوي 

المعنوي  بّق على الشّخصبالرّجوع لقانون العقوبات الذي حدّد بصفة عامة العقوبات التي تط
وعقوبات أخرى تتمثل في عقوبة أصليّة هي الغرامة مكرر  50في مواد الجنح وذلك في المادة 

 .، لذلك على هذا الأساس نبيّن العقوبات الأصليّة والتّكميليّة المقرّرة للشخص المعنوي تكميليّ 
 أولا: العقوبات الأصليـ  

 الأصليّة المطبّقة على الشّخص المعنوي هي الغرامة.حسب قانون العقوبات فإنّ العقوبة   
 مقداا الغاام   -أ
طبّق فإنّه في مواد الجنح تكما هو مقرّر كقاعدة عامّة في قانون العقوبات في تحديد الغرامة   

 "الغرامة التي تساوي من مرّة إلى خمس مرّات الحد الأقصى للغرامة المقرّرة للشّخص الطّبيعي في
وبالتّالي بالرّجوع إلى عقوبات الغرامة المنصوص عليها بالنّسبة  3القانون الذي يعاقب على الجريمة"،

للشّخص الطّبيعي والمنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون المتعلّق بالنّشاط 
ريمة من لمقرّرة في كل جالسّمعي البصري كما فصّلناها سابق ا، نرجع دائم ا للحد الأقصى للغرامة ا

جرائم الإعلام والاتّصال بالنّسبة للشّخص الطبيعي ويصبح هو الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرّرة 
للشّخص المعنوي في حالة قيّام مسؤوليّته الجزائيّة، وخمس مرّات الحد الأقصى كما هو مقرّر 

لمساس على الشّخص المعنوي، كجنحة ا قةعدّ الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المطبّ للشّخص الطبيعي يُ 
 4بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

 الحالات التي لا ّنص فّها القانون على عقوب  الغاام  -ب
بالنّسبة للحالات التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة للشّخص الطبيعي جاء قانون العقوبات 

 لقانون على عقوبة الغرامة بالنّسبة للشّخص الطّبيعي وفصل في هذا الأمر إذ أنّه "عندما لا ينصّ ا
                                                             

 .لّق بالنّشاط السّمعي البصري المتع ،السابق من القانون  583راجع المادة  -1
 .المتعلّق بالإعلام ،السابق من القانون  558راجع المادة  -2
 المتضمّن قانون العقوبات. ،من الأمر السابق مكرر 50ع المادة راج -3
المتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، التي تنصّ على أنّه "يعاقب... بغرامة من  ،من الأمر السابق 517راجع المادّة  -4

 .دج ..." 5888888دج إلى  188888
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في الجنح، وقامت المسؤوليّة الجزائيّة للشخص المعنوي فإنّ الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق 
 1دج بالنّسبة للجنحة"، 188888المقرّرة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون النّسبة القانونيّة 

كما هو الحال بالنّسبة للجنحة الوحيدة في جرائم الإعلام والاتّصال التي لم ينص فيها القانون على 
غرامة وهي التّحريض على أعمال العنف من أجل عرقلة مرور العتاد الحربي والتي جاء فيها المشرّع 

 2إلّا بعقوبة سالبة للحرّية.
 ثانيا: العقوبات التـكمّليـ 

 في واد الجنحفي م الجزائري العقوبات التّكميليّة المطبّقة على الشّخص المعنوي حدّد المشرّع 
إذ يتمّ تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التّكميليّة قانون العقوبات  من 5مكرر البند  50المادة 
حل الشخص المعنوي، وغلق المؤسّسة أو فرع من فروعها لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات،  :الآتيّة

الإقصاء من الصّفقات العموميّة لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدّة أنشطة 
 رمهنيّة أو اجتماعيّة بشكل مباشر أو غير مباشر نهائي ا أو لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات وكذا نش

رائم ج تكميليّة يمكن للقاضي تطبيقها على الشّخص المعنوي في اتعقوب وهيوتعليق حكم الإدانة 
ا على قانون العقوبات، إذ لم ينص قانون الإعلام ولا قانون النشاط السمعي  الإعلام والاتّصال بناء 

 .البصري على هذه العقوبات بنصّ خاص
شير لهذه لذلك ن يق عقوبة غلق المؤسّسة الإعلاميّةإذ يجوز في جرائم الإعلام والاتّصال تطب  

العقوبة المتمثّلة في الغلق لفصلها عن العقوبة الإداريّة، وكذا المصادرة التي نصّ عليها المشرّع 
 بنص خاص.

  غلق المؤسـس  -أ
إنّ عقوبة الغلق هي عقوبة تكميليّة جوازية للشّخص المعنوي يمكن تطبيقها في حالة قيّام   

 المسؤوليّة الجزائيّة للشّخص المعنوي المُستغل لخدمة الاتّصال السّمعي البصري وفق ا للأحكام العامة
تعلّق ن المم ولا في القانو في قانون الإعلا ذلك أنّه لا يوجد نصّ خاص بعقوبة الغلق كعقوبة جزائيّة

بط قد تفرضها سلطة ض ، هذا ما قد يصطدم مع العقوبة الإداريّة التيبالنّشاط السّمعي البصري 
في حالة عدم احترام الشّخص المعنوي المُستغلّ لخدمة الاتّصال السّمعي البصري  السّمعي البصري 

                                                             
 المتضمّن قانون العقوبات. ،من الأمر السابق 5مكرر  50راجع المادة  -1
 من الأمر نفسه. 31راجع المادة  -2
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أو تطبيق  1التّابع للقطاع العام الشّروط الواردة في النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة، التي تقوم بإعذاره،
  2عقوبة ماليّة إداريّة.

غلال تأمر بتعليق رخصة است لمقتضيات الإعذار رغم العقوبة الماليّة وفي حالة عدم امتثاله
وبالتالي يتمّ غلق القناة  أو تسحب منه الرّخصة 3أو جزئي ا، اخدمة الاتّصال السّمعي البصري كلي  

 4السّمعيّة البصريّة.
ابعة ت ذلك أنّه لا يمكن لسلطة ضبط السّمعي البصري أن تقوم بالأمر بغلق مؤسّسة إعلاميّة  

للقطاع العام فهي تضبط أعمالها فقط، على عكس القنوات الخاصّة التي يمكن لها الأمر بغلقها لما 
التي  ي الغلقالمتمثّلة ف لها من صلاحيّات في تطبيق العقوبات الإداريّة، على عكس العقوبة الجزائيّة
 ها.يجب أن تمرّ بإجراءات قضائيّة لا علاقة لسلطة ضبط السّمعي البصري ب

 المصاداة -ب
أمّا بالنّسبة لعقوبة المصادرة فإنّ قانون العقوبات نصّ على مصادرة الشيء الذي استعمل   

 ري قانون الإعلام والقانون المتعلّق بالنشاط السّمعي البصفي ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وبالرّجوع ل
المحكمة  يمكن أن تأمرلمعنوي، في حالة قيّام المسؤوليّة الجزائيّة للشخص ا نجده ينصّ على أنّها

وهي عقوبة جوازية ترجع  5،في جنحة تقاضي أموال أو قبول مزايا مصادرة الأموال محل الجنحةب
 فيها السّلطة التّقديرية للقاضي.  

مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال ب كما تأمر الجهة القضائيّة المختصّة
وعقوبة المصادرة هنا عقوبة  7وحيّازة نظام نهائي لبث البرامج غير مرخّص، 6،السّمعي البصري 

 .تكميليّة وجوبيّة على القاضي الحكم بها
 
 

                                                             
 ق بالنّشاط السّمعي البصري.المتعلّ  ،من القانون السابق 60راجع المادة  -1
 نفسه. من القانون  588راجع المادة  -2
 من القانون نفسه. 555راجع المادة  -3
 .من القانون نفسه 585راجع المادة  -4
 المتعلّق بالإعلام. ،من القانون السابق 553راجع المادة  -5
 .نفسه المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري  من القانون  583اجع المادة ر  -6
 من القانون نفسه. 558راجع المادة  -7
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 الثاني خلاص  الفصل
دى جرائم حبة لإالمُرتكِ خلال دراستنا لهذا الفصل أنّ وسائل الإعلام والاتّصال نستنتج من 
قامة اب للمتّهم نسَ في حالة مباشرة الدّعوى الجزائيّة لا تُ  الإعلام والاتّصال لدّليل بشأنها، إلا بإثباتها وا 

القاضي  كوّن على أساسهيُ ذلك أنّ هذه الجرائم تأخذ وصف الجنحة التي تتطلّب بيان الدّليل الذي 
والتّسجيل  اتكالمحرّر  بمختلف الأدلّة التي يتصوّر توفّرها في جرائم الإعلام والاتّصال اقتناعه

يد سلطة ضبط السّمعي البصري التي تفجهات قد تقوم بتقديم الأدلّة ك السّمعي البصري وهناك
خص شّ ائيّة للسؤوليّة الجز مالتقوم وبذلك  ،والضّبطيّة القضائيّة الجهات القضائيّة في مجال الإثبات

لمؤسّسة أو لحساب ا الشّخص الطّبيعي لحسابترتكب الجريمة  معنوي سواءالشخص الطبيعي أو ال
ين تقوم الذ الطّبيعيّين حدّد قانون الإعلام الأشخاص والاتّصال ولكن في جرائم الإعلام الإعلاميّة

حب وصا في مدير خدمة الاتّصال السّمعي البصري  المتمثّلين ،مسؤوليّتهم عن الأخبار التي يتمّ بثّها
لقانون وحدّد ا ،وفق القواعد العامّة الجريمةقيّام مسؤوليّة الشّركاء في  الخبر وهذا بالإضافة إلى

 .ي ي مسؤولية الشّخص المعنوي المتمثّل في النّاشر السّمعي البصر المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصر 
وفي حالة قيام المسؤوليّة الجزائيّة لوسائل الإعلام والاتّصال التي يرتكب من خلالها شخص 

       المقرّرة عن كل فعل تمّ ارتكابه.  العقوبات الجزائيّة طبيعي أو معنوي جريمة إعلاميّة، تطبّق
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نستخلص من دراستنا لهذا الموضوع أنّ وسائل الإعلام والاتّصال من أخطر وسائل الإعلام  

ساس بالصّالح م هاالتي تتصل بالمواطن، خاصّة في حالة بث أفعال أو أقوال يجرّم القانون بثّها أو في
م لكي لا تخوّل لهم حرّية الإعلا لهذه الوسائل المشرّع وضع أحكام جزائيّة ارتأى العام أو الخاص.

إذ يجب أن تتخذ جرائم وسائل الإعلام والاتّصال إحدى الصّور التي جاء  ،تجاوز حقوق الآخرين
ات أو شاطها، أو قانون العقوببها القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري الذي ينظم ممارسة ن

مة ناط بهم مهإذ يفترض في هذه الجرائم أن ترتكب من عدّة أشخاص محدّدين ت  قانون الإعلام، 
 ، كما يجبثّهب  ، والأصل أنّه يفترض فيهم العلم بمحتويات ومضمون ما يقومون ب  العمل الإعلامي

واءًا س أمام جريمة إعلاميّة يستوجب فيها تحديد المسؤوليّة الجزائيّة بذلك تحقّق العلانيّة لنكون ت أن
 المعنوي، وتوقيع العقوبات التي يتعرّض لها هؤلاء الأشخاص.  للشّخص الطّبيعي أو

ّجــــــائـــــتـالنّ 
 لقد كشفت لنا فصول هذا البحث جملة من النتائج التي يمكن إجمالها في الآتي:

  ّق بالنّشاط السّمعي البصري، دليل على اهتمام المشرّع بوسائل الإعلاموضع قانون جديد يتعل 
والاتّصال، جرّم بموجبه المشرّع أنشطة إجراميّة تتعلّق باستغلال خدمة النّشاط السّمعي 

 البصري التي لم تجرّم من قبل في قانون الإعلام.
  الاتّصالو المساهمة الجنائيّة قد يتصوّر وجودها في أي جريمة، لكن في جرائم وسائل الإعلام 

 المساهمة الجنائيّة مفترضة إذ لا يتصوّر ارتكاب هذا النّوع من الجرائم من شخص واحد.
  لى مدير عاقتصرت المسؤوليّة الجزائيّة عن جرائم وسائل الإعلام والاتّصال السّمعي البصري

 الاتّصال السّمعي البصري وصاحب الخبر والنّاشر السّمعي البصري. خدمة
 في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي  أضاف المشرّع مسؤوليّة الشّخص المعنوي صراحة

، ممّا يدل على إرادة المشرّع تحميل المسؤوليّة الجزائيّة للشّخص المعنوي عن كافّة البصري 
 جرائم الإعلام والاتّصال. 

 الاتّصال لمدّة محددة بستّة أشهرفي جرائم وسائل الإعلام و  الدّعوى العموميّة قادمضع تيخ 
 تخضع لمدّة التّقادم في قانون الإجراءات الجزائيّة. بالتاليتحديد مدّة تقادم العقوبة، و  دون 

 ك أنّ في مجال الإثبات، ذل يمكن أن تفيد سلطة ضبط السّمعي البصري الجهات القضائيّة
     الأدلّة التي يتصوّر وجودها في هذا النّوع من الجرائم تختلف عن الأدلة العاديّة. 
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  علام، على وقانون الإ تطبيق عقوبات ماليّة في القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري
 ة.قوبات الماليّ خلاف قانون العقوبات الذي وقّع عقوبات سالبة للحرّية بالإضافة للع

  ار الإساءة الموجّهة لرئيس الجمهوريّة مع رفع في مقدإلغاء العقوبة السّالبة للحرّية في جريمة
 العقوبة الماليّة.

 ـــــاتالتوصيـ
على ما تقدّم وبغرض زيّادة التأكيد على تنظيم المسؤوليّة الجزائيّة عن جرائم وسائل  بناءً   

يّات والتّوص الإعلام والاتّصال ولتفادي بعض الإشكالات ارتأينا أن نقدّم مجموعة من الاقتراحات
 التي يمكن إجمالها في الآتي:

 لما في  المجني عليه، كوى على ش والسّب في جريمة القذف تعليق تحريك الدّعوى الجزائيّة
، وكذا جريمة المساس بحرمة الحيّاة الخاصّة ذلك من مساس بشرف واعتبار المجني عليه

 . طالما أنّه ي ضع صفح الضّحيّة حدًا للمتابعة الجزائيّة للأشخاص
  ختصاص في جرائم وسائل الإعلام والاتّصال التي تطرح إشكاليّة تحديد قواعد للانقترح

للمحكمة المختصّة بنظر الدّعوى، ذلك أنّ البث يكون في مكان معيّن والتّلقّي يكون بالنّسبة 
 في أماكن غير محدّدة، ممّا يصعب تطبيق القواعد العامّة من الجانب العملي.

  طالما أنّ سلطة ضبط السّمعي البصري تتمتّع بصلاحيّة واسعة في مجال المراقبة والضّبط
ا يمكن أن يضاف لتشكيلة هذه السّلطة م يق العقوبات الإداريّةوتطب ومدى احترام القوانين،

ي خوّلها بأن ت خطر الجهات القضائيّة المختصة في حالة ما إذا كان مضمون البث الإذاعي 
يشكّل جريمة معاقب عليها قانونًا، أو وجود خدمة  في إطار الخدمة العموميّة أو التّلفزي 

 اتّصال سمعي بصري غير مرخّصة.
 عقوبة نص على الطالما أنّ القانون المتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري وقانون الإعلام لم ي

  السّالبة للحرّية، نقترح رفع في العقوبة الماليّة خاصّة في قانون الإعلام.



 

 

 ة المصادر والمراجعـقائم 
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 00 توجيه عبارات تتضم ن تَعبيرًا مَشينًا أو تَحقيرًا أو قَدحًا...........................  -ج
 00 فعل الإساءة................................................................. -د
 00 القي ام بتوجيه الإهانة ضد  أشخاص أو هيئات مُعي نة............................  -ه
ة................................................ -و  00 المساس بحرمة الحياة الخاص 
 00 القي ام بعرض أشياء مُخل ة بالحياء.............................................. -ز

 00 ثانيا: الأنشطة الواردة في قانون الإعلام...............................................
 00 القي ام بتقاضي أموال أو قبول مزايا............................................. -أ
 00 القي ام ببث  الأخبار والوثائق التي تَمُس بالت حقيق الإبتدائي....................... -ب
ية........................................... -ج ر   00 بث  فحوى مناقشات الجلسات الس 
خصي ة والإجهاض...... -د  00 القي ام بِبث  تقارير عن المُرافعات التي تَتعل ق بالأحوال الش 
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 00 القي ام بِبث  ظروف الجنايات أو الجنح..........................................  -ه
 00 فعل الإهانة.................................................................. -و
د............................................................... -ز  15 رفض بث  الر 

معي البصري.....................   15 ثالثا: الأنشطة الواردة في القانون المتعل ق بالن شاط الس 
 15 القي ام باستغلال الخدمة دون رخصة........................................... -أ
 15 الت نازل عن رخصة الاستغلال................................................. -ب
 11 الامتناع عن الت بليغ في تغيير الر أسمال الاجتماعي............................. -ج
 11 بث  نظام نهائي دون رخصة................................................... -د
 11 فن ية تخالف حقوق المؤل ف والحقوق المجاورة........................نشر أعمال  -ه

ـــة.................................................... ــــ ـــــرع الثاني: الن تيجــة الجُرمي ـ ــــ ــــ  10 الف
ـــرع الثالث: العلاقة  ــــ ــــ ــــة.....................................................الف ــــ ببي ـ  10 الس 

ــــــوي  ــــ كـــن المعنــــ  11 ...................................................المطلب الثالث: الر 
ــرع الأول: القصد الجنائي  ــــ ــــ  11 العام...................................................الف

 11 أولا: عنصر العلم...................................................................
 11 ثانيا: عنصر الإرادة.................................................................
ــــرع الثاني: القصد الجنائي الخاص................................................  ــــ  11 الف
 10 المبحث الثاني: خصوصي ة جرائم الإعلام والات صال...................................

 10 الجنائي ة....................................................المطلب الأول: المساهمة 
ــــرع الأول: المساهمة المباشرة.................................................... ــــ ــــ  10 الف
 10 أولا: الفاعل الماد ي..................................................................

 10 الفاعل في ارتكاب الر كن الماد ي............................................... -أ
 10 م بفعل يؤد ي لارتكاب البدء في الت نفيذ.....................................القي ا -ب
 10 القي ام بفعل أثناء الت واجد على مسرح الجريمة ومعاصر لارتكابها................. -ج

ــرِ ض.................................................................... ـــ  10 ثانيا: المُحَـــ

ـــرع الثاني: المساهمة غير المباشرة............................................... ــــ ــــ  15 الف
ريك........................................................................أولا:   15 الش 
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 15 ثانيا: عناصر الاشتراك.............................................................. 
 15 وقوع فعل يعاقب عليه القانون................................................. -أ
ــراك.................................................. -ب ــــ ــر الماد ي للاشتــ  11 العنصــ
ــراك.................................................. -ج ــر المعنوي للاشتـ  10 العنصــ

ــــة............................................ فــ ــر الص   10 .........المطلب الثاني: عنصـــ
ــرع الأول: صفة الجاني في قانون الإعلام......................................... ــــ ــــ  10 الف
معي البصري...........................................  11 أولا: مدير خدمة الات صال الس 

 11 الخبر.................................................................ثانيا: صاحب 
معي البصري..............  ـــــرع الثاني: صفة الجاني في القانون المتعل ق بالن شاط الس  ــــ  11 الف

ـــر   11 العلاني ة....................................................المطلب الثالث: عنصـــ
ـــــرع الأول: تعريف العلاني ة....................................................... ــــ  10 الف
ــــرع الثاني: وسائل العلاني ة........................................................ ــــ  10 الف
 10 أولا: خطورة الوسيلة الإعلامي ة.......................................................
 10 ثانيا: وسائل تَحق ق العلاني ة..........................................................

 10 الإذاعة...................................................................... -أ
 10 الت لفزيون.................................................................... -ب

 10 خلاصة الفصل الأول...............................................................
ــــــة........................................الفصل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــام الإجرائي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  05 الثاني: الأحكــــ

 01 المبحث الأول: المتابعة الجزائي ة......................................................
 01 ئي ة.............................................المطلب الأول: إجراءات المتابعة الجزا

ــــرع الأول: مباشرة الد عوى العمومي ة.............................................. ــــ ــــ  01 الف

 01 أولا: المتابعة بناءًا على سلطة الملائمة...............................................
ـــــة...........................................................ثانيا:  ـــــ  00 المتابعة الت لقــــائي ـــ

ــرع الثاني: قواعد الإختصاص....................................................  ــــ ــــ  00 الف
ــــرع الثالث:  ــــ  01 الت قادم...............................................................الف

 01 المطلب الثاني: الإثبات..............................................................
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ــرع الأول: كيفي ة  ــــ ــــ  00 الإثبات.........................................................الف
 00 أولا: إثبات العلاني ة..................................................................
سنادها للجاني.....................................  00 ثانيا: إثبات الوقائع محل الجريمة وا 
ــــرع الثاني: أدل ة الإثبات.......................................................... ــــ  00 الف
ليل..............................................................  00 أولا: مبدأ شرعي ة الد 

 00 الإثبات..................................................................ثانيا: طرق 
رات................................................................... -أ  00 المُحر 
معي )الإذاعي(................................................... -ب  00 الت سجيل الس 
معي البصري )الت لفزي(...........................................الت سجيل  -ج  00 الس 

ـــــرع الثالث: البحث عن الأدل ة وسلطة القاضي الجزائي في تقديرها.................. ــــ  00 الف

ليل....................................................  00 أولا: الجهات المؤه لة بتقديم الد 
بطي ة القضائي ة........................................................... -أ  00 الض 
معي البصري................................................. -ب  00 سلطة ضبط الس 

 05 ثانيا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدل ة..........................................
 05 الل جوء إلى الخبرة.............................................................  -أ
 01 موقف القاضي الجزائي من الأدل ة المعروضة عليه.............................. -ب

 00 الجزائي ة.............................................. المبحث الثاني: تنظيم المسؤولي ة
خص الط بيعي والمعنوي.........................   00 المطلب الأول: المسؤولي ة الجزائي ة للش 
خص الط بيعي................................... ـــــرع الأول: المسؤولي ة الجزائي ة للش  ــــ  00 الف

معي البصري....................  01 ...............أولا: مسؤولي ة مدير خدمة الات صال الس 
 01 ثانيا: مسؤولي ة صاحب الخبر........................................................
ركاء في الجريمة...................................................  01 ثالثا: مسؤولي ة الش 

خص  ـــــرع الثاني: المسؤولي ة الجزائي ة للش  ــــ  00 المعنوي...................................الف
معي البصري................................................  00 أولا: مسؤولي ة الن اشر الس 
خص المعنوي...........................................  00 ثانيا: شروط قي ام مسؤولي ة الش 

 00 والات صال.........................................ارتكاب احدى جرائم الإعلام  -أ
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خص المعنوي....................... -ب  00 ارتكاب الجريمة بإحدى أجهزة أو مُمَث لي الش 
خص المعنوي..................................... -ج  00 ارتكاب الجريمة لحساب الش 

رة عن قي ام  00 المسؤولي ة الجزائي ة........................... المطلب الثاني: العقوبات المقر 
خص الط بيعي............................... ـــرع الأول: العقوبات المطب قة على الش  ــــ  00 الف
 00 أولا: العقوبات الأصلي ة..............................................................

البة  -أ ية.......................................................العقوبات الس   00 للحر 
ـــة......................................................... -ب ـــــ ــــ ــــالي ـ  05 العقوبات المــ

 01 ثانيا: العقوبات الت كميلي ة.............................................................
 01 المصادرة.................................................................... -أ

ـــــرع الثاني: العقوبات المُطب قة على ال ــــ خص المعنوي...............................الف  01 ش 
 01 الأصلي ة..............................................................أولا: العقوبات 

 01 مقدار الغرامة................................................................ -أ
 01 الحالات التي لا يَنص  فيها القانون على عقوبة الغرامة.......................... -ب

 00 الت كميلي ة.............................................................ثانيا: العقوبات 
سة............................................................... -أ  00 غلق المؤس 
 00 المصادرة.................................................................... -ب

 00 الثاني...............................................................خلاصة الفصل 
ــــــمة...... ــــ ــــــات ــــ ــــ  00 ..................................................................خـ

  قائمة المصادر والمراجع
  الفهرس

 



 


